
 76-44 ، ص(0000)  10: العـــدد/   40 المجلد                                                         دراسات في حقوق الانسان

 

 44 

 حرية إصدار الصحف بين التنظيم والتقييد

 (دراسة تحليلية نقدية في التشريعات الصحفية العربية)

 خميس مليانة عبد الرحمان بن جيلالي. د

 الملخص

أهم مظاهر التمتع بحرية الصحافة، فهي تعبر عن أفكار وآراء يؤمن بها الإنسان،  من حرية إصدار الصحفتعد 

وبذلك يكون لهذه الحرية الفضل الكبير في تنوير الرأي العام . مارسته لحقه في إصدار صحيفةليعمل على نشرها من خلال م

 .راببة السطةة وصصلا  فساهها في النوايي لاجتتماعية ولاجبتااهية والققافيةلمسبيل  ته بالآراء والأفكار والأنباء، وهيوتغذي

 من خلال تطك الفائدة لا تكون له حرية إصدار الصحفغير أن امتياز 
ّ
من  وضع الأطر القانونية التي تحميه إلا

السطةة واستبداهها، وذلك يظهر من خلال إتباع نظام الإخةار في إصدار الصحف؛ الذي ينةوي على مجره إعلام  تجاوزات

شاط ممارسة النعكس إتراء الترخيص الذي يقاد به ضرورة الحاول على إذن سابق ب. الإهارة بالنشاط المزمع القيام به

 .لحرية إصدار الصحف كويعتبر هذا النظام منته من الجهة الإهارية،

في  ،الأتانبربما  وأ ،أضف إلى ذلك، فإنه لمن ضرورات انتعاش حرية الصحافة، أن يتم لاجعتراف بحق الأفراه فراهى

 .أو المؤسسات التابعة لطدولة قتار ذلك على التنظيمات الجماعيةإصدار الصحف، وأن لا ي

Résumé :  

La liberté de la publication des journaux est l’une des aspects de la liberté de presse. Elle transmet les 

idées des personnes, ceux là tentent de les diffuser. 

Cette liberté a un rôle  à jouer dans la formation de l’opinion public et d’ assurer son alimentation avec 

les opinions, les idées et les nouvelles dans le but de contrôler le pouvoir et de le réformer dans les domaines 

sociales, économiques et culturels. 

Mais la publication des journaux n’aura pas d’intérêt sans établir les cadres juridiques qui la protège 

contre la dictature du pouvoir. Ça se voit en suivant le système de la notification  dans la publication des 

journaux, qui se base seulement sur le fait d’informer l’administration sur l’activité à suivre. La permission  

nécessite un avis favorable  de la part de l’autorité administrative. C’est un système qui viole la liberté de la 

publication des journaux. 

En outre, pour le développement de la liberté de presse , il faut une recognition du droit des individus à 

la publication des journaux , il ne faut pas que ce droit soit donné aux organismes et aux institutions de l’Etat.    

 مقدمة

. ادر صحيفة يعبر فيها عن أفكاره وأرائهمن حق كل إنسان أن ي إذ. تعتبر الصحف من أهم وسائل التعبير عن الرأي

ر، كطها من الحريات الفكرية الأساسية التي يتمتع بها الإنسان، الأفكافحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وتطقي الأنباء و 

أحس بها الإنسان من حيث أنه كائن دول المختطفة منذ سنوات طويطة، و وبد أكدت على ذلك المواثيق الدولية وهساتير ال

 (1).اتتماعي بةبعه، متشابك العلابات مع الآخرين

نظر لما لها من أهمية الصحافة من ببيل الحريات الأساسية، بالفي هذا الاده يجمع الفقهاء على اعتبار حرية و

هذا ما بالحماية من الحريات الأساسية، و أتدر مع، ولذلك هي أولى الحريات بالتنظيم و سياسية وثقافية في المجتاتتماعية و 

 
 
 (2).يجعل أمر تنظيمها لازما

 لموبف الأمم المتحدة وتمالقد تاء موبف الفقهاء هذو 
 
الرأي العام الديمقراطي في عة الدول الديمقراطية و ا مةابقا

هذا الأخير هو الركن أن إذ . التعبيرحرية الرأي و طار العام لالعالم كطه، من حيث أن حرية الصحافة حرية أساسية ضمن الإ 
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المتحدة هذا المعنى مم قد أكدت الجمعية العامة لل ف. والعهوه الدوليةواثيق الأساس ي في كافة الحقوق الممنوحة للإنسان في الم

أكدت و ". التي عمدتها الأمم المتحدة  هي محك لاجختبار لكل الحرياتو ... عطومات هي حق إنساني أساس يحرية الم: "أن بتاريحها

 من الأسس"الأوربية لحقوق الإنسان على أن المحكمة 
 
 الجوهرية لطمجتمع الديمقراطي، و  حق حرية التعبير يشكل واحدا

 
واحدا

 (3)".روط الأساسية لتقدمه ولتنمية كل إنسانمن الش

ولئن كانت حرية إصدار الصحف من الحريات الأساسية التي تستدعي التنظيم، فإن سطةة تنظيم الحقوق والحريات 

من اختااص المشرع وحده، هون تدخل من طرف الإهارة تحت طائطة عدم شرعية القرارات التي تتخذها في هذا الشأن والتي 

 .مااهرة الحرية أو لاجنتقاص منها تؤهي إلى

لأية  -الحريات، فطيس من اختااصه ن صاحب لاجختااص بتنظيم الحقوق و يستوي الأمر بالنسبة لطمشرع؛ فإن كاو 

  -مبررات 
 
 مستحيلا

 
صنما يعمل و . أن يعمل على تقييد هذه الحريات إلى الحد الذي يعاف بها، ويابح التمتع بممارستها أمرا

 لما ينص عطيه الدستور، و ترتيبهو على تنظيمها 
 
 لما تاءت به المو ا وفقا

 
ضوابط اثيق والعهوه الدولية في مجال حدوه و طبقا

 .ممارسة الحريات الأساسية

 في تأثيرها على الرأي العام تعطت لحرية الصحافة من أهمية سياسية و لما و 
 
اتتماعية، فإن خةورتها المتمقطة أساسا

للإهارة عن طريق نظام تخضع إصدار الصحف لطموافقة المسبقة ق ممارسة هذه الحرية، و ف من إطلا أغطب الدول تتخو 

. هول العالم القالث بافة عامة في تشريعاتالعربية في تشريعاتها الصحفية، وهو السبيل الذي سطكته الدول و . الترخيص

ذلك . وص هول الديمقراطيات الغربيةعلى وته الخادار الصحف غير الدول المتقدمة، و خذ بنظام الإخةار في إصلم يؤ و 

 (4).النظام الذي يتيح للفراه إمكانية إصدار الصحف، مع إلزامهم بمجره إخةار الإهارة المختاة بمعطومات خاصة بنشاطهم

على أساس ما تقدم وتب عطينا أن نعرض إلى المباهئ الديمقراطية التي يجب على المشرع أن يراعيها في تنظيمه لحرية و 

وضرورة فتح المجال أمام الأفراه لتمطك الصحف الإخةار، الأخذ بنظام الخاصة بحظر نظام الترخيص، و الصحف، و  إصدار

 :التاليين المحورينو هذا ضمن . فراهى، إلى تانب الحظر النسبي للتانب لإصدار الصحف أو لاجشتراك في إصدارها

 .شروط إصدار الصحف: أولا

 .حفصاحب الحق في إصدار الص: ثانيا

 شروط إصدار الصحف: أولا

ب التي تختطف من تشريع لآخر حسالإتراءات القانونية الإهارية، و إصدار صحيفة و طرحها على الأفراه إتمام يتةطب 

الإتراءات الخاصة بإصدار صحيفة، لا تخرج عن انونية في سبيل تحديدها لطشروط و الأنظمة القو . النظام القانوني السائد بها

خير مقال لمقل هذه الإتراءات بالتنظيم، و  أولهما هو النظام الرهعي الذي يعكس المذهب الديمقراطي عند تناولهأحد نظامين، 

أمّا النظام الوبائي فيعكس النظرة المقيدة للحريات الفرهية على خلاف المذهب السابق حيث تتكاثر . لهذا النظام هو الإخةار

إن شاءت منحت وصن لم ف حتى تال إلى حد تمطك السطةات زمام الأمور فالقيوه الخاصة بإتراءات وشروط إصدار الصح

 برز مقال لذلك النظام الترخيص، و أتشاء منعت و 
 
مع  سوف نتناول نظام الإخةار والترخيص، مبرزين النظام الأكثر اتفابا

 :التاليين المةطبينذلك من خلال و . مباهئ النظام الديمقراطي

 .نظام الإخةار: الأول  المةطب

 .نظام الترخيص: القاني المةطب

 نظام الإخطار: الأول  المطلب

بأنه مجره إعلان صاحب الشأن عن عزمه القيام بنشاط ما أو حرية معينة، بحيث لا تمطك هذه  الفقهاء بعض ويعرفه

تخاذ الإتراءات صنما يقتار هور الإخةار على تمكين تهة الإهارة من ارسة هذه الحرية أو ذلك النشاط، و الجهة منعه من مما

 (5).اللازمة لمواتهة ما بد يترتب على ممارسة هذه الحرية أو النشاط
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لا تمطك تهة عن عزمه على ممارسة نشاط معين و  إعلان صاحب الشأن: عرفه البعض الآخر من الفقهاء بأنهيبينما 

ات اللازمة لمواتهة لاجضةراب الذي بد الإهارة منعه من مباشرة هذا النشاط وذلك حتى تتمكن تهة الإهارة من اتخاذ الإتراء

 (6).يتعرض له النظام العام

مجره إعلان الإهارة برغبة الأفراه في ممارسة نشاط معين، حتى تكون الإهارة على عطم بالمخاطر التي : يقاد به كذلكو 

 .طب المشرع الإخةار به، فالإهارة لا تمطك حق لاجعتراض على ممارسة النشاط الذي يتة(7)يمكن أن تنجم عن هذا النشاط

؛ بأنه مجموعة من البيانات يقدمها الشخص الراغب في ممارسة نشاط معين لجهة الإهارة المختاة و 
 
يعرف أيضا

 و بهدف تنبيهها عن عزمه ع
 
 بممارسة هذا النشاط لالى ممارسة هذا النشاط المذكور، وليس ططبا

 
في معنى آخر، هو و. التماسا

 –ى عاتق الأشخاص الراغبين في ممارسة بعض الأنشةة بأن يعطموا عبارة عن التزام وابع عل
 
السطةة العامة بموضوع  –مقدما

 (8).ترتيبات النشاط المزمع القيام بهو 

 :هييرتكز على ثلاثة عناصر أساسية و  على هذا الأساس، فإن نظام الإخةارو 

 .الذي يستوتب الإخةار عنهوتوه النشاط المزمع ممارسته، و  -

 .الإهارة بهذا النشاط إعلام -

 .حظر منع الإهارة تقديم الإخةار لمزاولة هذا النشاط -

 بين الحرية والسطةة، و  يعتبر الإخةار بذلك أحسن الأنظمةو 
 
 مع المنةق الديمقراطي و  أكثرالقانونية توفيقا

 
لغة اتفابا

 على أن حرية الصحافة من الحريات الأساسية التي يتمتع بها الإ
 
التي تحتاج إلى أفضل التنظيمات ن، و نساالحرية، تأسيسا

القانونية؛ من حيث أن القيوه الوارهة عطيها بسيةة تسهل ممارستها؛ وتمنع في الوبت نفسه الغطو في هذه الممارسة بما بد 

 (9).يهده النظام العام

الذي شاط أو الحرية، و لنهو الإخةار غير المقترن بحق الإهارة في لاجعتراض على ممارسة االأول؛ و : للإخةار نوعانو 

من ثم، فإن هذا النوع من شاط، أو الحرية بمجره الإخةار، وهون انتظار موافقة الإهارة، و يكفل لطفره الحق في مباشرة الن

أما . الإباحة؛ لأنه أبل الأساليب إعابة للحرية أو لطنشاط بالقياس بأسطوب الترخيصخةار يحتل مكانة بين الترخيص و الإ 

في حالة عدم  ذلكعلى ممارسة النشاط أو الحرية، و  ي من الإخةار؛ فهو الإخةار المقترن بحق الإهارة في لاجعتراضالنوع القان

من نظام  –إلى حد بعيد  –لهذا فإن هذا النوع من الإخةار يقترب . الأحكام التي يقررها القانون استيفاء البيانات و 

 (11).الترخيص

 لذلك، فإن الإخةار غير المو 
 
 قترن بحق الإهارة في لاجعتراض؛ إنما هو إتراء ربابي، غرضه إنزال العقاب في حالةتبعا

بالتالي ما هو إلا وسيطة لطتحقق من بيام المسؤولية، على العكس من ذلك فإن الإخةار إساءة استعمال الحق فيما بعد، و 

عترض على ممارسة النشاط أو الحرية في حالة عدم المقترن بحق الإهارة في لاجعتراض فإنه إتراء وبائي، إذ يتيح للإهارة أن ت

 لممارسة الحرية، و استيفاء البيانات الم
 
غير أن الفرق واضح بين النظامين؛ . هو نظام شبيه بذلك بنظام الترخيصتةطبة بانونا

رة تتمتع ذلك أن الترخيص أكثر القيوه بسوة على حرية إصدار الصحف، إذ يال إلى حد إعابة النشاط الفرهي، فالإها

 (11).بسطةة تقديرية إزاء ططبات الترخيص

 في الدول الديمقراطية، فقد أخذ به بانون الصحافة الفرنس ي الااهر في و 
 
يوليو  29يعد نظام الإخةار الأكثر شيوعا

ائرتها يقع بد يجب أن يتقدم كل راغب في إصدار صحيفة بإخةار كتابي إلى النيابة العامة التي: "، حيث تنص على أنه1881

 يتقدم فيه صاحب الشأن بالإخةار لطنيابة العامة لكي يتيسر له و .". ..مقر الصحيفة
 
 معينا

 
لم يحده هذا القانون ميعاها

لو كان ذلك ببل إصدار الصحيفة بساعات أي وبت ببل إصدار الصحيفة حتى و  إصدار الصحيفة، فيمكن أن يتم ذلك في

 (12).بطيطة

إسناه أمر الإشراف على إتراءات إصدار الصحيفة إلى النيابة العامة، إحدى أهوات لقد أحسن المشرع الفرنس ي بو 

فالنيابة . الحريات العامة من بةش السطةة الإهاريةالسطةة الحامي الرئيس ي للحقوق و  السطةة القضائية؛ باعتبار هذه
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صحالتها إلى المحكمة، فإذا ما تضمن لجرائم و لى التحقيق في اهي التي تتو لمنوط بها عبء الدعوى العمومية و العامة هي الجهة ا

 (13).الإخةار بيانات كاذبة فإنها تتولى التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية

 إذا 
ّ
أمّا بالنسبة لطمشرع الإنجطيزي فقد تبنى إتراء أيسر من إتراء الإخةار، فقد اشترط فقط إتراء التسجيل، إلا

 لقانون الصحافة و  فإنهاكانت الصحيفة تابعة لشركة مساهمة، 
 
التسجيل الااهر في لا تخضع لمقل هذا الشرط، وذلك طبقا

الهدف من التسجيل مجره تمكين الإهارة من العطم و . 1789انون التسجيل الااهر عام الذي حل محل ب 1881عام 

 عن الجرائم التي ترتكب بواسةة الصحف، وذلك بتسجيل بعض البيانات المتعطقة
 
بها في مكتب  بالمسؤولين بانونا

 (14).التسجيل

حق بيد ، و 1931لسنة  68لال القانون ربم بد أخذت مار بنظام الإخةار كإتراء بانوني لإصدار الصحف من خو 

رى الأخذ بنظام التأمين النقدي سباب محدهة، غير أن هذا القانون بد اشترط من ناحية أخالإهارة في لاجعتراض على ذلك لأ 

 21صن كانا شرطين شديدا الوطأة على حرية الصحافة، فإن القانون ربم مةبعة خاصة بها، و يكون لطصحيفة  اشترط أنو 

 (15).التأمين النقديشرط تمطك مةبعة خاصة بالصحيفة، واستبقى على نظام الأخةار و تاء ليطغي  1936الااهر سنة 

 91/17بانون الإعلام ربم  ذلك من خلال، و "تاريح"مية من تهته أخذ المشرع الجزائري بنظام الإخةار تحت تس

، حيث اكتفى في مجال شروط إصدار الصحف بمجره ضرورة تقديم تاريح مسبق لوكيل الجمهورية 1991الااهر سنة 

 ببل إصدار العده الأو 
 
 في أتل أبااه ثلاثين يوما

 
رية حر، إصدار نشرية هو : "على أنه 14ل، فقد نات الماهة المختص إبطيميا

 .يوم من صدور العده الأول  31ربابة صحته تقديم تاريح مسبق في ظرف لا يقل عن طه و غير أنه يشترط لتسجي

 بمكان صدور النشرية، و  يسجل التاريح لدى وكيل الجمهورية المختص
 
ورق مختوم يوبعه  يقدم التاريح فيإبطيميا

 ...".يسطم له وصل بذلك في الحينمدير النشرية و 

من بانون الصحافة والنشر المغربي  5ةار في إصدار الصحف، حيث نص الفال كما أخذ المشرع المغربي بنظام الإخ

يجب أن يقدم ببل نشر كل تريدة أو مةبوع هوري إلى وكيل المطك لدى المحكمة لاجبتدائية بالمكان الذي : "على أنه 1958لسنة 

القانون المذكور بأنه ينبغي تحرير التاريح  من 6، كما أكد الفال ..."في ثلاثة نظائريوتد فيه المقر الرئيس ي للجريدة تاريح 

 هاخل أتل أبااه 
 
 وصل مؤبت مختوم في الحال ويسطم الوصل النهائي وتوبا

 
 31كتابة ويمضيه مدير النشر ويسطم عنه فورا

 تاز بعده إصدار الجريدة
ّ
، وصلا

 
 (16).يوما

بية التي يمقراطية، مختطفة عن باقي الدول العر النهج الذي سارت عطيه الدول الغربية الدوالمغرب بذلك سطكت الجزائر 

نظيره الفرنس ي، حينما اشترط تسجيل التاريح لدى وكيل والمغربي أتار في ذلك المشرع الجزائري ، و تأخذ بنظام الترخيص

 
 
المشرع ل من ك ، إذ أوكل في الجزائر أو لدى وكيل المطك على مستوى المحكمة لاجبتدائية في المغرب الجمهورية المختص إبطيميا

بذلك السطةة الإهارية، مقطما فعل  يح إلى السطةة القضائية، مستبعدينصلاحية تسطيم التار والمشرع المغربي الجزائري 

 .المشرع الفرنس ي حينما أوكل مهمة الإشراف على إصدار الصحف إلى النيابة العامة

 أن المشرع الجزائري و 
 
أحد أفراه السطةة القضائية،  ،لوكيل الجمهورية في منحه هذه الالاحيةوالمغربي يبدو واضحا

ضمان لممارسة الحريات الأساسية ذلك لكون القضاء أبرز صحافة من كيد السطةة الإهارية، و حماية حرية ال اإنما أراه

 في ظل استقلالية السطةة القضائية. حاميهاو 
ّ
 .ولن يستوي الحال كذلك إلا

القاضية بحماية حرية الصحافة، وانتهكها على مستوى بانون الإعلام الااهر  غير أنه حاه المشرع الجزائري عن مباهئه

، إذ اتبع نظام الترخيص في إصدار الصحف، ويظهر ذلك من خلال طبيعة تركيبة السطةة المختاة بمنح 2112سنة 

القانون المذكور، ومن خيص التي يغطب عطيها الةابع الإهاري، وهي سطةة ضبط الصحافة المكتوبة المناوص عطيها في االتر 

 (17).منه 14المستعمطة في نص الماهة " لاجعتماه"خلال عبارة 

 نظام الترخيص: الثاني المطلب



 76-44 ، ص(0000)  10: العـــدد/   40 المجلد                                                         دراسات في حقوق الانسان

 

 44 

صخضاع ممارسة و .            "الجهة الإهارية يقاد بالترخيص ضرورة الحاول على إذن سابق بممارسة النشاط من

 الحرية للإذن ا
 
 نسبيا

 
 (18)".لسابق يعتبر إتراء صارما

أن ترخص له د استئذان الإهارة فيه  و الذي لا يستةيع الفره ممارسة حريته إلا بع: "وذهب اتجاه إلى تعريفه بأنه

 (19)".ة السطةة إن شاءت منحته أو منعتهمتوبفة على إراه –من وتهة نظره  –هو ما يجعل هذه الحرية بذلك، و 

 :والترخيص بهذا المعنى يقوم على ثلاثة عناصر أساسية هي

 على إذن أو حرية يس وتوه نشاط -
 
 .الإهارة لممارستهاتوتب المشرع الحاول مقدما

 .استئذان الإهارة ممارسة النشاط أو الحرية -

 (.الترخيص)بةطب الحاول على الإذن من التقدم لفراه حظر منع الإهارة ل -

 على الحرية من أسطوب الحظرو 
 
الذي يقاد به الكلي، أو الجزئي و  ، سواء الحظربذلك يعتبر الترخيص أبل خةرا

 (21).النهي عن اتخاذ إتراء معين أو ممارسة نشاط معين بافة مةطقة

تأتي من ضرورة حماية  فضرورة الترخيص إنما. في المقل القائل بأن الوباية خير من العلاج ويجد الترخيص ما يبرره

كاشتراط الترخيص لممارسة نشاط  ،من الأنشةة المضرة به نظام العامالعلى  لحفاظلهو أمر واتب على الإهارة المجتمع، و 

الحاول  الحاتة إلىو . مقل افتتا  محلات للخمور أو لألعاب القمار: مقطق لطراحة أو ممارسة نشاط يؤثر على الصحة العامة

 و 
 
 في فطك هذه الغايات على ترخيص تدور وتوها

 
، فإذا تعطق الأمر (الصحة العامة، السكينة العامة، الآهاب العامة)عدما

 (21).القانون، فإن نظام الإخةار يكون واتب التةبيقت الأساسية التي كفطها الدستور و بممارسة الأفراه لحرية من الحريا

ففي النوع الأول يستطزم المشرع توافر شروط محدهة في . الترخيص التقديري الترخيص المقيد، و : ص نوعانلطترخيو 

ة منحها الإذن بممارسة متى توفرت هذه الشروط؛ يطزم على الإهار ارة لممارسة الحرية، و تمنحه الإهططب الترخيص حتى 

 على حرية الإهارةالنشاط، و 
 
هو الترخيص التقديري، ففيه يكون للإهارة حرية التارف؛ وع القاني، و أمّا الن. ذلك ما يمقل بيدا

ما تعطه أشد خةورة على حرية الأفراه من الترخيص  هذا، إذ لها سطةة التقدير في ذلك، و بأن تمنح الترخيص أو تمنعه

من نظام الحظر، بحيث بد يؤهي الأمر بالإهارة إلى التعسف في استعمال سطةتها التقديرية  –إلى حد كبير  –المقيد، إذ يقترب 

 (22).بحجة المحافظة على النظام العام

ية بضرورة حماية وكفالة الحقوق والحريات إذن يعتبر نظام الترخيص نقةة سوهاء في وته الديمقراطية القاض

بف ذلك على وته الخاوص حرية الصحافة، ذلك أن الإذن الذي تقدمه الإهارة لإصدار صحيفة، إنما يتو الأساسية، و 

 لما يخدم منهجها السياس ي التي تؤمن بها السطةة الحاكمة، و القائمين عطيها مع المباهئ بمدى توافق هذه الصحيفة و 
 
وفقا

 .هوتدعم

فهذه . فوتوه حرية الصحافة بحق يفترض غياب النظام الوبائي بما يتضمن من ربابة مسبقة تتمقل في الترخيص

 مع ا
ّ
 بشرط أن يكون القضاء "الإخةار"لنظام العقابي الحرية لا تتوافق إلا

ّ
، بل ولا يضمن هذا النظام العقابي تطك الحرية إلا

 نز 
 
، فلا يعتد بالناوص المتاطة بحرية الصحافة هون النظر إلى المحاكم التي المختص بنظر الجرائم الصحفية مستقلا

 
يها

 (23).تةبقها

ساسية، يتحح أنه يدخل في نةاق من التعريف السابق لنظام الترخيص في مجال ممارسة الحقوق و الحريات الأ و 

ن الإهارة تستهدف وباية النظام العام في ذلك أ". النظام العقابي"ظام الإخةار الذي يدخل في نةاق عكس ن" النظام الوبائي"

 (24).منحها أو منعها الترخيص لمباشرة النشاط المزمع إنشائه

 على ممارسة الحرية، فقد تخطت هول و 
 
لخةورة نظام الترخيص على حرية إصدار الصحف، باعتباره يمقل بيدا

أشكال الموافقة الحكومية لإصدار صحيفة؛ الديمقراطيات الغربية عنه منذ سنوات طويطة، فهي لا تتةطب أي شكل من 

ة منذ أواخر القرن السابع فتركته الممطكة المتحدة البريةاني. باعتبار ذلك أحد العناصر الأولية لنظرية الحقوق الأساسية

 27أخذه الدستور الإيةالي الااهر في نفسه المسطك و  (25).ناف من الزمانلغته فرنسا منذ ما يقرب من برن و أعشر، و 
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لكل فره الحق في أن يعبر بحرية عن فكرته بالقول أو بالكتابة أو : "منه، حيث يقرر بأنهفي ماهته الأولى  1947هيسمبر سنة 

 (26)".، أو لطربابة(الترخيص)الصحافة لا تخضع للإذن المسبق و . بأية طريقة من طرق البث، أو النشر

وتدت في الصحف أخةر ما خذت بنظام الترخيص، و ة العربية أعلى خلاف ذلك، فإن معظم التشريعات الصحفي

 لتأثيرها البالغ على الرأي العام، فإنه من الضرورة بمكان من لمةابع من المةبوعات المشروعة، و يمكن أن يةبع في ا
 
أن نظرا

 –د اتفقت فهذا هو موبف بوانين الدول العربية من الشروط المةطوبة لإصدار الصحف، فإنها ب. حظر الأخذ بنظام الإخةار

بالغت بعض التشريعات في أهمية الموضوع فأسندت اتخاذ القرار بشأن ططب بل  و . على وتوب الترخيص –معظمها 

تواضعت غيرها فجعطته من اختااص هائرة و . رى فعهدت به إلى وزير الإعلامتوسعت بوانين أخو . الترخيص إلى مجطس الوزراء

 (27).المةبوعات والنشر

الققافة عرض ططب الترخيص المستوفي لطشروط القانونية على الإماراتي، يتولى وزير الإعلام و ات ففي بانون المةبوع

 بوتهة ن
 
جطس الوزراء بالبت في ينفره مظر الوزارة لاتخاذ برار بشأنه، ورأي الوزارة استشاري، و مجطس الوزراء، مشفوعا

 لطعرض على المجطس و . الموضوع
 
 معينا

 
منه على أنه لا يجوز  24كما نات الماهة . أو لاتخاذ القرارلم يحده القانون ميعاها

 إصدار صحيفة إلا بعد الحاول على ترخيص بذلك وفق
 
 (28).حكام هذا القانون لأ  ا

آثر بأن يتم تقديم ططب الترخيص إلى وزير بنظام الترخيص في إصدار الصحف، و كما أخذ بانون المةبوعات الكويتي 

 بعد الترخيص في إصدارها من وزارة الإعلام: "منه على أنه 21يث نات الماهة الإعلام؛ ح
ّ
 .لا يجوز إصدار تريدة إلا

 كل تريدة صدرتو 
 
بالحبس مدة لا تزيد  ناشريها وطابعيهابدون ترخيص مع معاببة محرريها و  تضبط وتااهر إهاريا

 (29)".لمواه المستعمطة في طباعتها ونشرهاامع تواز الحكم بمااهرة الأتهزة و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف هينار على سنتين و 

هو لاجتجاه نفسه الذي سطكه المشرع اليمني بشأن شروط إصدار الصحف، و كذا الجهة الإهارية صاحبة الحق في و 

صدار لا يجوز إ: "بشأن تنظيم الصحافة على أنه 1982لسنة  42من القانون ربم  17منح الترخيص؛ بحيث نات الماهة 

 ".الققافةص في إصدارها من وزارة الإعلام و خر إلا بعد الترخيأو أي مةبوع آصحيفة أو مجطة 

المجلات، باستثناء المؤسسات الصحفية بنظام الترخيص في إصدار الصحف و  أخذت الممطكة العربية السعوهيةو 

ادرها الجامعات النشرات التي ت يستوي الحال بالنسبة لطمجلات أوفي ذلك لا تخضع لنظام الترخيص، و القائمة، فهي 

كما نجد المشرع السعوهي . المدارس؛ إذ يتم إصدارها بعد لاجتفاق بشأنها بين وزارة الإعلام والجهة المعنية بإصدارهاوالمعاهد و 

هو الآخر نص على ضرورة تقديم ططب الترخيص بإصدار صحيفة إلى وزير الإعلام، غير أنه يضاف في ذلك موافقة رئيس 

 (31).مجطس الوزراء

النشر على ضرورة الحاول على ترخيص لإصدار مةبوعة رع الأرهني في بانون المةبوعات و ن تهته نص المشم

 ببيانات خاصة (31)صحفية
 
بالقائمين على إصدار المةبوعة، ، على أن يتم تقديم ططب الترخيص إلى وزير الإعلام مشفوعا

لب الرخاة ومحل إبامته وعنوانه، اسم المةبوعة ومكان اسم طابالمةبوعة الصحفية نفسها؛ بحيث تشمل هذه البيانات، و 

 (32).ماهة تخااها، الطغة أو الطغات التي تادر بها، اسم رئيس التحرير المسؤول مواعيد صدورها، طبعها وصدورها،

المكتبات من بانون المةبوعات و  11كما أخذ المشرع السوري بنظام الترخيص في إصدار الصحف، حيث نات الماهة 

 للحكام الوارهة في هذا الباب من المرسوم : "وري على أنهالس
 
يشترط لإصدار المةبوعة الدورية الحاول على رخاة وفقا

 (34).على أن يختص رئيس مجطس الوزراء بمنح الترخيص لإصدار الصحيفة بعد ابترا  من وزير الإعلام( 33)".التشريعي

بنظام  –في حقيقة الأمر –بالرغم من أنه يأخذ " ترخيص"وكطمة  "إخةار"شرع الماري، فقد ترهه بين كطمة أمّا الم

يجب : "منه على أنه 46، حيث تقض ي الماهة 1996لسنة  96الترخيص من خلال القانون الحالي بشأن سطةة الصحافة ربم 

 عطيه
 
 إلى المجطس الأعلى لطصحافة موبعا

 
 كتابيا

 
القانوني  من الممقل على كل من يريد إصدار صحيفة تديدة أن يقدم إخةارا

 "....لطصحيفة

يادر المجطس الأعلى لطصحافة براره في شأن الإخةار المقدم إليه لإصدار الصحيفة : "كذلك على أن 47تنص الماهة و 
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 تميع البيانات المناوص عطيها في الماهة السابقة
 
 من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا

 
 .خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما

، و ر برايجب أن يادو 
 
 ر المجطس برفض الترخيص مسببا

 
هون إصدار  –المشار إليها -يعتبر انقضاء مدة الأربعين يوما

 .برار من المجطس، بمقابة عدم اعتراض على الإصدار

في حالة صدور برار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوي الشأن أن يةعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإهاري، وذلك و

 من تاريخ الإخةار بالرفضكتاب هذه المحكمة خلال ثلاثي بصحيفة توهع بطم
 
 ".ن يوما

إذا لم تادر الصحيفة خلال الشهور التالية لطترخيص، أو إذا لم : "من القانون المذكور على أنه 48كما تنص الماهة 

حقق بغير عذر يعد صدور الصحيفة غير منتظم، إذا تهر، اعتبر الترخيص كأن لم يكن، و تادر بانتظام خلال ستة أش

 خلال مدة الأشهر الستة، أو أن تكون مدة لاجحتجاب خلال هذه المدة 
 
مقبول عدم إصدار ناف العده المفروض صدوره أصلا

 .أطول من مدة توالي الادور 

 ".رار من المجطس الأعلى لطصحافة، ويعطن القرار إلى صاحب الشأنيكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقو 

 لا يسمي الأشياء بأسمائها، اري أخذ بنظام الترخيص، و شرع المفالم
 
كان من خلال بانون سطةة الصحافة مغالةا

فهو لم يختطف عن مشرعي الدول . ويستبدل الأسماء البغيضة المكروهة بأسماء محببة مقبولة، على خلاف الحقيقة والوابع

ن الجهر بهذه التسمية المرتبةة بالأنظمة غير لكنه استحي مت بنظام الترخيص لإصدار الصحف، و العربية الذي أخذ

 (35).الديمقراطية، فأططق عطيها بالباطل تسمية الإخةار

بأن المشرع الماري أخذ بنظام الترخيص؛ إذ اشترط ضرورة الحاول على موافقة  47كما يفهم من خلال الماهة 

 
 
في حالة انقضاء هذه المدة هون إصدار الترخيص، و من تاريخ تقديم ططب المجطس الأعلى لطصحافة خلال مدة الأربعين يوما

 (36).برار من المجطس برفض الترخيص، يعتبر هذا بمقابة عدم اعتراض على الإصدار

خيص التر ي مركز وسط بين الترخيص المقيد و الترخيص الذي يأخذ به المشرع الماري لإصدار الصحف يعتبر فو 

ترك سطةة التقدير لطمجطس الأعلى لطصحافة بشأن  -اللازمة لإصدار الترخيصه الشروط بد أور و -التقديري؛ حيث أن المشرع 

 
 
. لطظروف المحيةة بةطب الترخيص، وما يقتضيه الاالح العام الإعفاء من كل أو بعض الشروط التي يتةطبها القانون، وفقا

 لعدم تو و
ّ
افر كل أو بعض من الشروط في مقابل ذلك لا يستةيع المجطس الأعلى لطصحافة أن يرفض منح الترخيص إلا

 (37).المتةطبة من ببل المشرع لإصدار الصحف

من مجطة الصحافة التونس ي  8الفال  وفي تونس، أخذ المشرع بنظام الترخيص المقيد في إصدار الصحف، حيث نص

 لدى الوز : "... على أنه 1975لسنة 
 
ارة المكطفة بالإعلام يتم إيداع المانفات الدورية من ببل متولي الةبع في عشرين نظيرا

بالنسبة إلى بقية ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبمقر الولاية بالنسبة لبقية الولايات لتوزيعها على الماالح 

 (38)".المعنية

 لطفال 
 
من مجطة الصحافة التونس ي المقاوه من المانفات الدورية الصحف أو الجرائد، وهي من بين  2وطبقا

والمنقوشات  ،نفات المةبوعة التي تخضع لنظام الترخيص لطظهور والتداول، بما فيها الكتب والمجطداتالعديد من الما

ت ،ومعطقات وخرائط تغرافية ،والبةابات البريدية المزينة بالرسوم ،الماورة
ّ
في ، والحقيقة أن هذه الناوص تعد ...ومجلا

فكار، فالأمر لا ينةوي على تقييد حرية إصدار الصحف فقط، بل ستبداه ضد حرية الفكر ونشر الأخبار والأ بمة التقييد ولاج 

 (39).؟؟وصل الحد إلى ضرورة الحاول على ترخيص لةبع كتاب ونشره وتداوله

، و نخطص من خلال ما تقدم إلى أن موبف الإهارة اتجا
 
 سطبيا

 
ذلك على عكس موبفها اتجاه ه الإخةار يكون موبفا

 إيجابيالت
 
 و رخيص حيث يكون موبفا

 
، إذ لابد من تدخطها وصصا

 
من ثم يتعين على و . دار الترخيص حتى تادر الصحيفةنشةا

ترخيص في بالتالي يفوق نظام الإخةار نظام ال. مقدم ططب الترخيص لاجنتظار حتى صدور برار صريح أو ضمني بالترخيص

التوسع في الأخذ الأخذ بفكرة الترخيص و ق من نةاق هذا ما حدا بالدول الديمقراطية إلى التضييمجال ممارسة الحريات، و 

بافة خاصة مجره الإخةار  الصحفات بافة عامة، و إذ يكفي في هذه الدول لإصدار المةبوع. بنظام الإخةار في هذا المجال
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ذلك على عكس معظم نظم الحكم في هول العالم القالث التي أططقت العنان لنظام الترخيص في تميع المجالات بلا و . عنها

 (41).ثناءاست

 صاحب الحق في إصدار الصحف: الثاني المبحث

تعتبر حرية إصدار الصحف من الأعمدة الرئيسية لحرية الصحافة، بل لا نبالغ إذا ما بطنا أن حرية الصحافة تعني في 

م وتب من ثتقبل أي شكل من أشكال التقييد، و على هذا الأساس فإن هذه الحرية لا و . لمقام الأول حرية إصدار الصحفا

ذلك حق في يستوي الأمر لإصدار الصحف وتمطكها، و  –أتانب فراهى ومشاركة، مواطنين و  –فتح المجال أمام الأفراه 

 .تنوع الصحفر الصحف تحت غةاء كفالة تعدهية و التنظيمات الجماعية في إصدا

لتي تحكم باسم الشعب، إذ حرية تطك هي المباهئ الديمقراطية التي تقوم عطيها حرية الصحافة في النظم الديمقراطية ا

 أو تماعات وفق ضوابط بانونية لطتنظيم لا لطتقييد
 
 .إصدار الصحف مكفولة للجميع سواء أكانوا أفراها

ما يؤهي إلى فناء القةاع حق نشرها، مالدولة هي من تحتكر المعطومات و  أما في النظم غير الديمقراطية فإن أتهزة

ت طائطة تضييق المجال أمامه من تراء تضمين سطسطة من القيوه في القوانين المتعطقة حقه في إصدار الصحف، تحالخاص و 

 .بسطةة الصحافة والمةبوعات والنشر

في إصدار والتنظيمات الجماعية، والأتانب  ،–فراهى –حق الأفراه المبحث إلى مةالب؛ خاصة بسوف نقسم هذا و 

 .صحافةالممنوعين من مزاولة مهنة الثم نتةرق إلى . الصحف

 في إصدار الصحف –فرادى  –حق الأفراد : الأول  المطلب

إن حق الأفراه في التمطك أو ما يةطق عطيه المطكية الفرهية، يعد من المباهئ القانونية الهامة المسطم بها في المجتمعات 

 لطمطكية الالحديقة حتى في المجتمعات الشيوعية، ويستوي في ذلك العقار أو المنقول، فكلاهما يالح أن يك
 
فرهية، ون محلا

ء القانونية التي يجوز يحال على مقابل لعمطه، فيجوز له أن ينفق هذا المقابل في تمطك الأشيافما هام الفره يعمل بجد و 

من الوسائل ات الخاصة بها من مقر مخاص لها و المقومما يمنع من تمطك الأفراه لطصحف و على ذلك ليس هناك و . شراءها

 (41).لتسيير هذه الصحف الأخرى اللازمة

يد أن من حق كل إنسان أن يتمطك الصحيفة التي ير ن أهم وسائل التعبير عن الرأي، و من تهة أخرى فإن الصحف مو 

 طرحها وتداولها في الأسواق، و ذلك من خلال مجموعة الصحف التي يتم يعبر من خلالها عن آرائه وأفكاره، و 
ّ
لن يكون ذلك إلا

 .هي الصحيفةيطة  اللازمة لطتعبير عن الرأي و ه من تمطك هذه الوسمن خلال تمكين الأفرا

على أنه لكل شخص  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الااهر عن الأمم المتحدة عام  19و بد أكدت الماهة 

تطقيها بأي وسيطة الأفكار و ية اعتناق الآراء هون أي تدخل، واستقاء الأنباء و يشمل هذا الحق حر التعبير، و الحق في حرية الرأي و 

 . من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على هذا الحق 19، كما أكدت الماهة ..كانت

 لذلك لاو 
 
 لاجعتراف بح تةبيقا

ّ
إذ من المباهئ الأساسية لقيام . في إصدار الصحف –فراهى-ق الأفراه يسع على الدول إلا

مة القانونية تضمين الأنظتي تاءت بها المواثيق الدولية، و لحريات الأساسية الاهيمقراطي هو لاجعتراف بالحقوق و  مجتمع

 لهاالداخطية لطدول ل
 
 وتأكيدا

 
 . هذه الحقوق احتراما

لا يقد  في ذلك ما زعمه البعض من فقهاء النظرية الشيوعية من أن السما  بالمطكية الفرهية لطصحف هو هدم و 

 على أن الت
 
 في الغالب علحرية الصحافة، تأسيسا

 
لى فئة معينة كاليف الباهظة واللازمة لتسيير مرفق الصحافة تكون حكرا

من ثم فإنها تضم وسيطة من أصحاب الثروات وهم يستغطونها في السيةرة على العقول والعواطف الخاصة بأفراه المجتمع و 

 (42).خةيرة لطسيةرة

ة للانقضاض على حرية إصدار الصحف بمنع المطكية غير أن هذا الرأي يجانبه الاواب؛ ذلك أنه لا يمنح الحج

الفرهية لطصحف، إذ هناك من الوسائل القانونية ما تؤهي إلى الحفاظ على حرية الصحافة من كيد الكائدين، من خلال 

 
 
لعامة من اتجاهات الأفراه والتنافس فيما بينهم في تو من الحرية ا، زه على ذلك فإن اختلاف آراء و العقوبات الجنائية مقلا
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عض الصحف تجاوزات البعض ويؤهي كذلك إلى كشف ب شأنه أن يقطل من احتمال سيةرة اتجاه صحفي معين هون غيره، 

 (43).صطلاع الأفراه على صحف متعدهة متنافسة من شأنه أن يسمح لهم بتمييز الخبيث من الةيبو . الآخر

 لإسقاطه ثم إن تميع الحقوق عرضة لأن يساء استخدامها، ولو تاز اتخا
 
ذ احتمال إساءة استعمال الحق سببا

،
 
 أن يس يء حقه في الحياة؛ فهل معنى هذا أن يتم سطبه هو الآخر، مقال آخر (44)لسقةت الحقوق تميعا

 
: فيمكن لطفره مقلا

اء لحقوق عرضة لأن يسحينما يتزوج فلان سيعامل زوتته معامطة سيئة، فهل معنى هذا حرمانه من الزواج؟، فكل حق من ا

 (45).كن الوسيطة هي التنظيم المتوازن لاستخدامه، وهنا لا تكون الوسيطة هي المنع، و 

ي تحديد صاحب الحق في لكنها اختطفت ففية العربية بحرية تمطك الصحف، و لقد اعترفت كافة التشريعات الصح

بمطكية الصحف طبها سمحت فأغ. هل يجوز لطشخص الةبيعي شأنه شأن الأشخاص المعنوية؛ أن يتمطك صحيفةإصدارها، و 

ص الةبيعية العماني حرمان الأفراه أو الأشخاغير أنه آثر القانونان الماري و  .المعنوية على حدٍ سواءللشخاص الةبيعية و 

 على الأشخاص المعنوية فقطمن حق إصدار الصحف، و 
 
 (46).تعلا التمتع بحرية تمطك الصحف حكرا

هو مسطك أخذ به منذ صدور بانون في إصدار الصحف، و  –فراهى –فراه من تهته اعترف المشرع الفرنس ي بحق الأ 

 ".الصحافة حرتانالةباعة و "... :، فقد نات الماهة الأولى منه على أن1881يوليو  29حرية الصحافة بتاريخ 

 على أنو 
 
 ".قديلكل فره الحق في إصدار صحيفة هون ترخيص سابق أو إيداع تأمين ن: "نص في الماهة الخامسة أيضا

 لحريةرهية لطصحف، أي صحيفة لكل شخص، و فالمبدأ هو حرية المطكية الف
 
 هو مبدأ لا يمكن التنازل عنه ضمانا

 لأحكام الدستور، إذ نات المالأفراه في التعبير عن آرائهم و 
 
المواطن من إعلان حقوق الإنسان و  11اهة معتقداتهم، تةبيقا

بذلك لم يسطك و . د من أبدس حقوق الإنسانالآراء تعحرية اتاال الأفكار و  على أن الفرنس ي الذي يحمل بيمة هستورية،

 يؤهي إلى التعارض بين المناوص 
 
 من حرية الصحافة، وبين المشرع الفرنس ي في تشريعاته المتعاببة مسطكا

 
عطيه هستورا

 (47).التي تنظم حرية إصدار الصحفالتشريعات اللاحقة و 

صنما عمل هية لطصحف وحرية الأفراه في إصدارها فقط، و حد تقرير مبدأ المطكية الفر المشرع الفرنس ي لم يتوبف عند و 

 على تحةيم أي بيوه بد تنشأ في هذا الاده 
 
يستوي في ذلك أن تكون هذه القيوه مفروضة من ببل الإهارة أو من  –تاهدا

 ح –ببل الوابع المتمقل في نقص الإمكانيات المالية للفراه 
 
صصدارها عالية ف و رية الأفراه في تمطك الصححتى تبقى هائما

 .خفابة

 1881ر نوفمب 28من تهته عرف المشرع الماري مطكية الأفراه لطصحف، فقد برر في بانون المةبوعات الااهر في 

 21كذلك في ظل بانون المةبوعات ربم ، و 1923هذا المبدأ في ظل هستور  تمطك الصحف واستقر علىأحقية الأفراه في إنشاء و 

 بذلك إلى " :منه على أنه 13، حيث نص في الماهة 1936لسنة 
 
 كتابيا

 
يجب على كل من أراه أن يادر تريدة أن يقدم إخةارا

 (48)...".المحافظة أو المديرية التي يتبعها محل الإصدار

 أنه عدل عن ذلك المبدأ عند إصداره القانون ربم 
ّ
هار الأهرام، "ى ، حيث برر تأميم الصحف الكبر 1961لسنة  156إلا

تؤول إلى الإتحاه القومي مطكية الصحف ": ، حيث نص في الماهة القالقة منه"يوم، هار الهلال، هار روز اليوسفهار أخبار ال

 وما عطيهم من التزامات و نقل إليه ما لأصحابها من حقوق يتميع ملحقاتها و الآتية و 
 
ذلك مقابل تعويضهم بقيمتها مقدرة وفقا

 (49)...".صحف هار الهلالصحف هار الأهرام، صحف هار أخبار اليوم، صحف هار روز اليوسف،  :قانون لأحكام هذا ال

 في  بالتالي انتقطت تطك الصحف المؤممة التي كانت ممطوكة للفراه إلى الدولة ممقطة في الحزب الواحدو 
 
الذي كان بائما

 مجطس الشورىاكي العربي، لاجشتر  هو الإتحاه القومي الذي حل محطه في ذلك الإتحاهذلك الوبت و 
 
 .وأخيرا

من بانون الصحافة ربم  22، وبد نات الماهة "الصحف القومية"صحف المؤممة في مار الآن تسمية يةطق على الو 

يمارس حقوق المطكية عطيها و . مية ممطوكة مطكية خاصة لطدولةعلى أن تعتبر المؤسسات الصحفية القو  1981لسنة  148

منه، فنص على أنه يقاد بالصحف  55نفس الحكم في الماهة  1996لسنة  96أكد القانون الحالي ربم و . مجطس الشورى
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 أو
 
 عن المؤسسات الصحفية و  القومية في تةبيق أحكام هذا القانون الصحف التي تادر حاليا

 
وكالات الأنباء مستقبلا

 (51).كية عطيها مجطس الشورىيمارس حقوق المطالتي تمطكها الدولة مطكية خاصة، و وشركات التوزيع 

 عن الناوص القانونية المار 
ّ
الكاشفة في مجال حرمان الأفراه من إصدار ية الحالية التي نظمت الصحافة، و أما

تها للشخاص لاجعتبارية العامة مطكيحرية إصدار الصحف و : "تقض ي بأنمن الدستور التي  219الصحف؛ نذكر الماهة 

 لطقانون الأحزاب السياسية موالخاصة و 
 
 ".كفولة طبقا

 لذلك أكد بانون الصحافة الماري الااهو 
 
على أن مطكية الصحف وصصدارها تؤول للحزاب  1981ر سنة تةبيقا

، حيث 1996الخاصة، ولم يتغير الوضع مع صدور بانون سطةة الصحافة سنة السياسية والأشخاص لاجعتبارية العامة و 

 (51).52أكد على ذلك في إطار الماهة 

حرية الصحافة : "على أنه 71بعد القورة ولاجنقلاب، حيث أكد في ماهته  2114ير أنه تغير الوضع بادور هستور غ

والةباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع ولاجلكتروني مكفولة، ولطماريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، 

 ...".المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الربميحق مطكية وصصدار الصحف وصنشاء وسائل الإعلام 

فيفهم من خلال هذه الماهة أن المشرع الماري بد تخلى عن القيد المتعطق بحرمان الأفراه فراهى من حقهم في إصدار 

من ممارسة ذلك الحق، غير أنه بقي ذلك ، وسمح لطمارين كأشخاص طبيعية فراهى 1971الصحف الذي كرسه هستور 

  2114وهستور  1996بين بانون سطةة الصحافة لسنة التعارض 
 
في كقير من الأحكام المتعطقة بالنظام الصحفي، فكان لزاما

 .2114في ذلك إصدار بانون تديد ينظم سطةة الصحافة في مار بالشكل الذي يتوافق وأحكام هستور 

ية واحتكارها للحق في إصدار مطكية الدولة لطمؤسسات الصحفإذن فهذه الناوص القانونية صدرت لتؤكد على 

 إلى اعتبار الضمانات القانونية لحرية الصحافة يؤهي إلى إهدار حرية الصحافة، و  هذا من شأنه أنالصحف، و 
 
يؤهي أيضا

ها مواتهة السطةة الحاكمة، إضافة إلى كل ذلك مطكية الدولة لطصحافة تؤهي إلى إخضاعو مجره حبر على ورق؛ لا تدوى منها 

هي من أخةر أمراض الصحافة و . الربابة الذاتية على الصحفيينكذا نشوء نوع من ربابة الحكومية، و لإتراءات ال

 (52).الحكومية

 أن القانون و : "أن" أسمى حسين حافظ"ترى الدكتورة و 
ّ
صن لم ينص صراحة على حق الأفراه في إصدار الصحف إلا

 إذا ما اندمج فره ضمن كيان أحد الأشخاص 
 
لاجعتبارية الخاصة، كأن ينضم فره مع آخرين في شركة مساهمة ذلك يعدّ متاحا

، حيث يتحقق ذلك الكيان المنوّه به
 
 (53)".مقلا

الاواب؛ لأن إراهة الشخص المعنوي مستقطة عن إراهة الأشخاص الةبيعية المكونة له، مما وهو رأي يعتريه الدبة و 

من حيث أنه شخص مستقل بائم بذاته هاخل تطك التركيبة المضفاة أفكاره إمكانية تعبير الفره عن آرائه و  يؤهي إلى إحجام

ضف إلى ذلك، فإن المشرع الماري بد فرض سطسطة من القيوه القاسية على الأفراه أ. عطيها صفة الشخاية المعنوية

كة الراغبين في تأسيس شخص اعتباري لإصدار صحيفة، بحيث لابد أن يأخذ هذا الأخير شكل تمعية تعاونية أو شر 

، فكيف إذن بحق الأفراه  –مشاركة–مساهمة أو شركة توصية بالأسهم، مما يجعل الحق في إصدار الصحف 
 
 صعبا

 
 –أمرا

 (54).في إصدار الصحف –فراهى

من حق إصدار  -فراهى-ع الماري بخاوص حرمان الأفراه بد سطك المشرع العماني لاجتجاه نفسه الذي سطكه المشر و 

على أن تادر الصحف في سطةنة عمان  1984لسنة  49من بانون المةبوعات العماني ربم  37الصحف، فقد نات الماهة 

 للإتراءات التي تحدهها اللائحة التنفيذية 
 
من خلال مؤسسات صحفية مرخص لها من الجهة المختاة بوزارة الإعلام، طبقا

 (55).لهذا القانون 

يعني تعل الأبواب موصدة في وته الأفراه أمام أية محاولات القول بالمؤسسات الصحفية من خلال الماهة المذكورة، و 

 في إطار تماعي بالانضمام لإحدى المؤسسات الصحفية
ّ
 .لإصدار الصحف، إلا
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وأمّا بالنسبة لطمشرع الجزائري فإنه يتفق مع سائر التشريعات الصحفية العربية والتشريع الصحفي الفرنس ي، 

 .من ذلك اختطف مع كل من المشرع الماري والعماني على حدٍ سواءلصحف؛ و في إصدار ا –فراهى–بخاوص حق الأفراه 

وتوه حكم بانوني خاص بحرمان  1991فطم يقبت من خلال براءة في ناوص بانون الإعلام الجزائري الااهر سنة 

مارس الحق في الإعلام ي": منه على ما يلي 4ضف إلى ذلك فقد نات الماهة أ. الفره الجزائري من حقه في أن يادر نشرية هورية

 من خلال ما يأتي
 
 :خاوصا

 .عناوين الإعلام وأتهزته في القةاع العام -

 .العناوين والأتهزة التي تمتطكها أو تنشئها الجمعيات ذات الةابع السياس ي -

 .العناوين والأتهزة التي ينشئها الأشخاص الةبيعيون والمعنويون الخاضعون لطقانون الجزائري  -

 ".ال كتابي أو إذاعي صوتي أو تطفزي أي سند اتاويمارس من خلال  -

، 1991الااهر سنة  17-91ي الإعلام من خلال القانون ربمفهذه الماهة تؤكد على تركيز المشرع الجزائري على الحق ف

 في إصدار الصحف، ذلك أن حق الإعلام يشمل الحق في التمتع بحرية -فراهى-سعفنا في مجال تبين حق الأفراه غير أنها ت

 .الصحافة

حيث أنه شخص ما يمكن بوله في هذا الاده، أن المشرع الجزائري يعترف بحق الأفراه في إصدار الصحف من و 

 4ا نص الماهة التي احتوته" العناوين التي ينشئها الأشخاص الةبيعيون "ذلك من خلال عبارة  يستشفو . مستقل بائم بذاته

 
 
 بأحكام الإ هو اتجاه محموه يؤكد على حو . المذكورة آنفا

 
علان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي رية الصحافة عملا

 .حق كل إنسان في إصدار الصحفسية؛ الطذين كفلا حرية الصحافة و السياللحقوق المدنية و 

غير أن المشرع الجزائري بد حاه ومال عن ذلك المبدأ الديمقراطي القاض ي بحق الأفراه فراهى في إصدار الصحف، 

؛ فطم يتحده حق الأشخاص الةبيعيين في إصدار الصحف من 2112من خلال بانون الإعلام الااهر سنة ما نستشفه وذلك 

، 1991، فقد تخطفت العبارة الدالة على ذلك والتي تضمنتها الماهة ذاتها في بانون الإعلام الااهر سنة 4خلال استقرائنا لطماهة 

وسائل  -: تضمن أنشةة الإعلام على وته الخاوص عن طريق: "على أنه 2112حيث أكدت تطك الااهرة في بانون الإعلام 

 الإعلام التابعة لطقةاع العمومي،

 وسائل الإعلام التي تنشئها هيئات عمومية، -

 وسائل الإعلام التي تمطكها أو تنشئها أحزاب سياسية أو تمعيات معتمدة، -

ضعون لطقانون الجزائري ويمتطك رأسمالها أشخاص وسائل الإعلام التي يمطكها أو ينشئها أشخاص معنويون يخ -

 (56)".طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية

العناوين والأتهزة التي ينشئها " 4في الماهة  1991فيتحح سقوط العبارة التي تضمنها بانون الإعلام الااهر سنة 

 .2112من بانون الإعلام الااهر سنة  4من الماهة " الأشخاص الةبيعيون 

 حق التنظيمات الجماعية في إصدار الصحف: الثاني المطلب

إصدار الصحف، كفالة ممارسة تطك الحرية للشخاص المعنوية بمختطف  يجب أن يراعي المشرع في تنظيمه لحرية

 مع حرية الرأي التي تستوتب أن يترك للفراه حرية اختيار الشكل 
 
 بأن ذلك يكون أكثر اتفابا

 
تياراتها واتجاهاتها، اعتبارا

ومنها –ها في الدول الديمقراطية ولهذا يقوم تأسيس الصحف وصصدار . أفكارهمهم لطتعبير من خلاله عن آرائهم و المناسب ل

 (57).تحت أي تنظيم تماعي بانوني –مشاركة–على مبدأ حرية الشكل؛ بأن يكون للفراه الحق في إصدار الصحف  –فرنسا

 معينة في إصدار الصحف، و  –مشاركة–على خلاف ذلك، بيد المشرع الماري من حرية الأفراه 
 
اشترط في ذلك أشكالا

واختطف بذلك مع . 1996لسنة  96كذا بانون تنظيم الصحافة ربم و  ،1971 هستور ر في صطب على سبيل الحامحدهة 

 .تشريعات صحفية عربية



 76-44 ، ص(0000)  10: العـــدد/   40 المجلد                                                         دراسات في حقوق الانسان

 

 47 

 معي
 
 المشرع الأرهني لم يشترط شكلا

 
 لتنظيم تماعي يريد إصدار صحيففنجد مقلا

 
 ذلك نستشفه من خلال نصة؛ و نا

لكل أرهني ولكل شركة يمتطكها أرهنيون الحق ":، حيث تنص بأنه(58)1999النشر الااهر سنة من بانون المةبوعات و  11الماهة 

 بأن كل الشركات المتواتدة في الأ " لكل شركة"فمن خلال عبارة ". ...بإصدار مةبوعة صحفية
 
رهن إلى تانب يتحح تطيا

، بغض النظر عن أشكالها واتجاهاتها إن كانت شركة توصية أالأحزاب السياسية و 
 
و شركة تضامن أو يمكنها أن تادر صحفا

 .تمعيات تعاونية أو غير ذلك من الأشكال المختطفة

ها للشخاص لاجعتبارية العامة، مطكيتحرية إصدار الصحف و ": من الدستور الماري على أنه 219تنص الماهة 

 لطقانون والخاصة، و 
 
 (59)".الأحزاب السياسية مكفولة طبقا

لسنة  156ور القانون ربم ذلك منذ صدموضوع إصدار الصحف و ن التي نظمت هذه الماهة نات القواني وعلى هدي

 بقانون سطةة الصحافة ربم ، و 1961
 
 .1996لسنة  96، وانتهاء بادور القانون ربم 1981لسنة  148مرورا

تمطكها على الأحزاب السياسية لماري بد بار حرية إصدار الصحف و الدستوري ا المؤسسمفاه هذا أن و 

بحق إصدار الصحف وتمطكها، وذلك على خلاف  ولم يسمح للفراه الةبيعيين. فقط لعامة والخاصةوالأشخاص لاجعتبارية ا

ما هو مقرر في الدول الأوربية كفرنسا وانجطترا، حيث أتاز المشرع في كل منهما للشخاص كافة بهذا الحق بغض النظر عن 

 ا
 
 طبيعية أم أشخاصا

 
 (61).عتباريةطبيعتهم القانونية؛ أي سواء أكانوا أشخاصا

حرية الصحافة : "على أنه 71بعد القورة ولاجنقلاب، حيث أكد في ماهته  2114بادور هستور تغير الوضع  غير أن

والةباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع ولاجلكتروني مكفولة، ولطماريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، 

 ...".سائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الربميحق مطكية وصصدار الصحف وصنشاء و 

 أ
ّ
ن المشرع الماري بد بار حق إصدار الصحف على الأشخاص لاجعتبارية فقط، فإنه لم يكتف بذلك وحرية أي إلا

 باسية على الأفراه الراغبين في تأسيس شخص اعتباري خا
 
ص لإصدار تشكيل اعتباري في ممارسة ذلك الحق؛ بل فرض بيوها

 1996لسنة  96من بانون تنظيم الصحافة ربم  52فحيث أنه اشترط عطيهم في الماهة . صحيفة من خلاله
 
، أن يتخذوا شكلا

 لطشخص لاجعتباري الخاص المنوي تأسيسه لإصدار صحيفة من خلاله، وحار ه
 
ذا الشكل لطشخص لاجعتباري معينا

 (61).اهمة أو شركات التوصية فقطالجمعيات التعاونية أو الشركات المسالخاص في 

البعض الآخر حزاب السياسية في إصدار الصحف، و بد نات بعض من التشريعات الصحفية العربية على حرية الأ و 

اكتفى بالنص على حق إصدار الصحف للشخاص المعنوية العامة هون ذكر الأحزاب السياسية صراحة؛ على أن يفهم من 

حماية لحرية الصحافة -غير أنه يفضل . لشخاية المعنويةار الصحف ما هام أنه يتمتع باذلك حق الحزب السياس ي في إصد

 لأهمية الصحف الحزبية
 
 .  النص صراحة على حق الأحزاب السياسية في إصدار الصحف –الحزبية، وتأكيدا

ف، بانون ومن التشريعات الصحفية العربية التي نات صراحة على حرية الأحزاب السياسية في إصدار الصح

لكل  -ب... ":، إذ تنص على"ب"ل الفقرة على الصحافة الحزبية من خلا 11حيث نص في الماهة . المةبوعات والنشر الأرهني

 لحرية و  (62)".حزب سياس ي أرهني مسجل حق إصدار مةبوعاته الصحفية
 
على هذا الأساس يعتبر القانون الأرهني ضمانا

رخاة كما نص بانون المةبوعات السوري صراحة على حق الأحزاب السياسية الم. إصدار الصحف الحزبية من هذه الزاوية

 بإصدار المةبوعات و 
 
 أنه بيد هذا الحق و . (63)الصحف الدوريةبانونا

ّ
صن كان هذا لاجتجاه محموه سطكه المشرع السوري، إلا

 
 
الصحف  إعابة حرية إصدارإلى ي هذا من شأنه أن يؤهبمنح رخاة إصدار صحيفة حزبية، و  بضرورة تقديم الحزب ططبا

 .اتجاهات وأفكار السطةة الحاكمةالحزبية التي تخالف رؤى و 

من  219من تهته نص المؤسس الدستوري الماري على حرية إصدار الصحف الحزبية صراحة من خلال نص الماهة 

مطكيتها للشخاص لاجعتبارية حرية إصدار الصحف و : "، حيث تنص على أنه1981المعدل عام و  1971الدستور الااهر عام 

 لذلك صدر بانون سطةة الصحافة الماري ربم و ". ...العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا لطقانون 
 
 96تةبيقا

 .إصدار الصحف الحزبيةلى حق الأحزاب السياسية المارية في ليؤكد ع 1996لسنة 
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 أنه اشترط في بانون الأحزاب السياسية حاول الحزب على صذا كان هذا لاجتجاه محموه سطكه المشرع الماري، إو 
ّ
لا

 .لاجستمرار في ذلكن ممارسة حريته في إصدار صحيفة و في مجطس الشعب لكي يتمكن م –على الأبل–عشرة مقاعد 

 هذا ما يتعارض مع وظيفة الحزب السياس ي وهوره في نشر الوعي السياس ي والققافي، إذ أنه لأمر غير طبيعي أن يولدو 

 ليس له من يمقطه في البرلمان، ومع الزمن يكبر ويجمع حوله الأعضاء والأناار وياير له 
 
حزب مكتمل النمو، بل يبدأ صغيرا

 (64).! لماذا لا نأخذ بيده وهو في بداية حياته، أي في فترة يحتاج فيها إلى العون والمساعدة؟. نواب في البرلمان

 لطماهة –حزاب السياسية يضاف إلى ذلك إمكانية لجنة شؤون الأ و 
 
من بانون الأحزاب السياسية الماري  17/2وفقا

توبيف إصدار الصحف الحزبية في حالة خروج الحزب، أو بعض أعضائه أو بياهاته على مباهئ ثورتي  -1977لسنة  41ربم 

ارتباط الحزب، أو تعاونه ، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام لاجتتماعي، وعدم 1971مايو سنة  15، و1952يوليو  23

 .مع أية أحزاب أو بوى مناهضة لهذه المباهئ، وعدم إبامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية

وهذه الشروط تتعارض مع مباهئ النظام الديمقراطي، وهدف وتوه الحزب في ظطه من توعية سياسية وثقافية 

يوه المفروضة على حرية الحزب في إصدار الصحف ولاجستمرار في ذلك، ، وهذا راتع لطتزايد في الق...للفراه، وتنوير الرأي العام

لاالح السطةة  -في حالة التنازع–تحت طائطة عبارات مةاطة وفضفاضة تحتمل كل تأويل وشك الذي يفسر في النهاية 

 (65)...! ناهضة؟فما المقاوه بالوحدة الوطنية في نظر المشرع؟، وما المقاوه بالسلام لاجتتماعي والقوى الم. الحاكمة

هذا فيه تضييق من 1971مايو 15، و1952يوليو 23وأما القول بعدم مخالفة مباهئ وسياسة الحزب لمباهئ ثورتي 

 من القداسة التشريعية على تجارب بشرية باهها مجموعة من 
 
هائرة الحرية السياسية، حيث أن هذا القيد يضرب نوعا

هي مباهئ محكومة بالزمان والمكان، ومن ثم بد تكون عرضة لطتبديل أو الاواب، و  بع البشري من الخةأالبشر مما يعتري الة

 (66).والتغيير ومن ثم فإن هذا القيد يايب الفكر الإنساني بالجموه ويحده بتجارب بشرية سالفة

 مع وتوه نص المو 
 
 4اهة بالنسبة لطمشرع الجزائري، فطم نجده يمنع الأحزاب السياسية في إصدار الصحف، خاوصا

وسائل :... تضمن أنشةة الإعلام على وته الخاوص عن طريق: "حيث تنص على أنه. 2112من بانون الإعلام الااهر سنة 

 (67)...."معتمدةتمعيات  وأالتي تمطكها أو تنشئها أحزاب سياسية 

مطك عناوين وأتهزة يفهم من خلال هذه الماهة بأن المشرع الجزائري يسمح صراحة للحزاب السياسية الجزائرية بتو 

السوري والماري، من حيث النص صراحة بذلك يتفق مع المشرع الأرهني و  وهو. صحفية في إطار ممارستها للحق في الإعلام

 . على حرية الأحزاب في إصدار الصحف

احة على حق ما يؤكد صر ( المغرب، تونس، موريتانيا)غير أننا لم نجد في التشريعات الصحفية لباقي هول المغرب العربي 

الأحزاب السياسية في إصدار الصحف، وهذا من شأنه أن يانف في خانة التضييق على كل من الحرية الحزبية، وحرية 

 .إصدار الصحف

 حق الأجانب في إصدار الصحف: الثالث المطلب

ولية اثيق الدالأفكار، هو حق كرسته المو التعبير عن مختطف الآراء و  ،لالهامن خ ،إن حق إصدار الصحف التي يتم

 .الأتانب المقيمين فيهاني الدولة التي يحمطون تنسيتها و مواط لحقوق الإنسان هون تمييز بين

التعبير عبر مختطف وسائل الإعلام، لم تحار ما نات على الحق في حرية الرأي و كما أن أغطبية الدساتير العربية، حين

 .هذا الحق بمواطني الدولة فقط

وبافة خاصة المشرع الماري  –غير أن المشرع العربي . شامللى هذا الحق كمبدأ عام و ها نات عهذا يعني، أنو 

ةبوعات أو التشريعات الصحفية، وحاره بمواطني الدولة بيّد هذا الحق في بوانين الم –الجزائري والمغربيالطبناني و رهني و الأ و 

 . بالتالي حرم الأتانب منه باورة مةطقةفقط، و 

 

 من إصدار الصحف، أو الاشتراك في إصدارها حرمان: الفرع الأول 
ً
 الأجانب مطلقا
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من ثم حماية ة غير خاضعة لطسيةرة الأتنبية، و يقوم ذلك على اعتبارات الحرص الشديد على بيام صحافة وطنية حر 

في ذلك هو اغبين في تولي الوظائف العامة، وهافعها فإذا كانت كافة الدول تتةطب شرط الجنسية بالنسبة لطر . أمن الدولة

ما يتةطبه ذلك من توافر بدر من الولاء لها من تانب من يشغطون هذه الوظائف، فإنه من الأولى تةطب هذا حماية أمنها، و 

 بماالح الوطن، و 
 
 أشد ما يكون اتاالا

 
من ثم و . متهسلا أمنه، و الشرط بالنسبة لأمر إصدار الصحف، باعتبار ذلك مجالا

 (68).اورة على مواطني الدولة فقط هون الأتانبصصدارها مقتكون مطكية الصحف و 

، الذي حار في 1962أيطول  14من التشريعات العربية التي أخذت بهذا القيد، بانون المةبوعات الطبناني الااهر في و 

 أم شركات، حيث نات على أنه يشترط في طالب  31الماهة 
 
منه حق إصدار الصحف بالطبنانيين فقط، سواء كانوا أفراها

 بحقوبه المدنية والسياسية، غير "لرخاة ا
 
 للإبامة فيه، متمتعا

 
 لنفسه مكانا

 
 في لبنان أو متخذا

 
، مقيما

 
أن يكون لبنانيا

 يكون في خدمة هولة أتنبية(69)محكوم عطيه بجناية أو بجنحة من الجنح الشائنة المعدهة في بانون لاجنتخاب
ّ
بالتالي لم و ". ، وألا

، "المعامطة بالمقل"مبدأ  ر صحيفة في لبنان، بارف النظر عنتقدم بةطب للحاول على رخاة إصدايعد بوسع الأتنبي أن ي

 (71).أي سواء كانت بوانين بلاهه تمنح الطبناني حق إصدار الصحف فيها أم تمنع عنه ذلك

ليتشده في  (71)،5/11/1971في  2143بموتب القانون المنفذ بالمرسوم ربم  31تاء تعديل الفقرة الأخيرة من الماهة و 

أن يكون كامل الشركاء في شركات الأشخاص "ورة تعل الشركات الصحفية لبنانية باورة كامطة، حيث نص على ضر 

وصذا كانت شركات توصية مساهمة فيجب أن يكون الشركاء المفوضون . والشركات المحدوهة المسؤولية من الجنسية الطبنانية

. ل الأسهم اسمية وممطوكة من أشخاص طبيعيين لبنانيين أو شركات معتبرة لبنانية صرفمن الجنسية الطبنانية وأن تكون كام

أما في الشركات المغفطة فيجب أن تكون كامل الأسهم اسمية وممطوكة من أشخاص طبيعيين لبنانيين أو من شركات لبنانية 

إلى غير الأشخاص الةبيعيين ( ات المغفطةفي شركات التوصية المساهمة والشرك )ويحظر التفرغ عن الأسهم لاجسمية .  صرف

 ".الطبنانيين أو إلى غير الشركات الطبنانية الارف

ويبدو أن المشرع الطبناني أراه من خلال حاره حق إصدار الصحف بمواطني الدولة فقط، أن يمنع الأتنبي من التأثير 

أهدافه وماالحه الشخاية أو السياسية، من على الشركات الصحفية من خلال مساهمته فيها أو تمويطها من أتل تحقيق 

 . خلال تأثيره بأمواله على توته الصحف التي تادرها هذه الشركات
 
غير أن هذا التدبير الذي لجأ إليه المشرع، ليس صالحا

 ذاته، يتعارض مع حرية الصحافة لحماية حرية الصحافة ومنع الأتانب من تمويل الصحف والتأثير عطيها، بل إنه في حد

 (72).يعيق ممارستهاو 

وبالنسبة لطمشرع الأرهني، حار هو الآخر التمتع بحرية إصدار الصحف لطمواطنين هون الأتانب، وبد برز هذا القيد 

منه بأن يكون طالب الترخيص أرهني  21، الذي اشترط في الماهة 1999لعام  5بشكل واضح في بانون المةبوعات الأخير ربم 

وبالتالي لم يعد بوسع الأتنبي المقيم في الأرهن أن يادر صحيفة خاصة به، أو أن يساهم . ا أرهنيون الجنسية أو شركة يمتطكه

 (73).في إصدارها

من تهته أكد المشرع السوري على هذا القيد الخاص بممارسة المواطنين هون الأتانب لحق إصدار الصحف من خلال 

 أو من في من بانون المةبوعات والمكتبات السوري 16نص الماهة 
 
 سوريا

 
، إذ يجب على صاحب المةبوعة الدورية أن يكون عربيا

 (74).حكمه منذ أكثر من خمس سنوات

وبد برر المشرع الماري حرمان الأتانب المقيمين في الإبطيم الماري من أحقيتهم في مطكية وصصدار الصحف من خلال 

ويشترط في الصحف التي تادرها الأشخاص " :لى أنه، حيث تنص ع1996لسنة  96من بانون الصحافة ربم  52الماهة 

أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم تميعها في الحالتين اسمية وممطوكة ... لاجعتبارية الخاصة

 ...".لطماريين وحدهم
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فهم ذلك من خلال الماهة ينين الجزائريين هون الأتانب؛ و كما بار المشرع الجزائري حرية إصدار الصحف على المواط

يخضع طبع أي عنوان ممطوك لشركة أتنبية إلى ترخيص من وزارة  ، إذ2112الااهر سنة  15-12من بانون الإعلام ربم  22

 (75).لاجتاال

 إذا  28وبحسب الفال 
ّ
من بانون الصحافة المغربي، لا يجوز إحداث أو نشر أو طبع أي تريدة أو نشرة هورية إلا

 (76).بق إذن بموتب مرسوم على إثر ططب كتابي يوته إلى السطةة الحكومية المكطفة بالاتاالصدر بشأنها سا

صحفها الوطنية من فية العربية؛ حماية أمن الدولة و صذا كان هدف هذا لاجتجاه الذي سطكته التشريعات الصحو 

. عند تانب كقير من الفقهاء السيةرة الأتنبية من خلال منع الأتانب من حقهم في إصدار صحف، فإنه منحى منتقد

بممارسة حرية  -فقط –وتتلخص هذه لاجنتقاهات في تانب مخالفة التشريعات الصحفية المدرتة لقيد تمتع المواطنين 

 تعارضها مع أحكام او . تفابية الدولية للحقوق المدنية والسياسيةإصدار الصحف؛ لأحكام لاج
 
لدستور التي كفطت تمتع أيضا

 .بحرية إصدار الصحف -ر عن تنسيتهنظبغض ال-الإنسان 

 
ً
 التعارض مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية: أولا

سياسية، فإن هذه الأخيرة بد التفابية الدولية للحقوق المدنية و من تهة تعارض التشريع الصحفي مع أحكام لاجو 

ذلك و . م المختطفة لنقطه إلى الآخريننشره في وسائل الإعلا و ق كل إنسان في التعبير عن رأيه صراحة على ح 19نات في الماهة 

تغني عن تنسية المتمتع بذلك " كل إنسان"وعبارة . من الحريات الأساسية –حرية التعبير عن الرأي–باعتبار أن هذه الحرية 

 .الحق

نين هون الأتانب، بارت ممارسة هذه الحرية على المواطالعربية بيدت حرية إصدار الصحف و حيث أن التشريعات و 

السياسية، مما يؤهي إلى إهدار حرية الصحافة، ذلك أن ص العهد الدولي للحقوق المدنية و فإن في ذلك مخالفة صريحة لناو 

حرياته العامة على وته العموم، وحرية الصحافة على لدولية الأساسية لحقوق الإنسان و لاجتفابية تمقل أحد الضمانات ا

 .وته الخاوص

 للتانب بممارسة حرية إصدار الصحف أو لاجشتراك في على هذا الأ و 
 
ساس، فإن الفرض القائل بعدم السما  مةطقا

اتجاه غير مقبول لكونه يؤهي إلى تضييق فرض مرفوض، و . الوطنية المستقطة إصدارها، حماية لأمن الدولة ولطصحافة

 .ممارسة حرية الصحافة

 
ً
 التعارض مع الدستور  :ثانيا

السياسية في مجال تمتع م العهد الدولي للحقوق المدنية و يعات العربية الصحفية مخالفة لأحكاإذا كانت التشر 

المواطنين بحرية إصدار الصحف هون الأتانب، فإنها متعارضة هي الأخرى مع أحكام الدساتير التي ضمنت حرية الصحافة 

 .لكل إنسان بغض النظر عن انتماءاته إن كان من المواطنين أو الأتانب

صصدار الصحف أو لاجشتراك في إصدارها في مار يتعارض مع س، فإن حرمان الأتانب من مطكية و على هذا الأساو 

التعبير  حق ة ولكل إنسانالرأي مكفولالفكر و حرية : "منه على أن 65، حيث تنص الماهة 2114الدستور الماري الااهر سنة 

 ".ن وسائل التعبير والنشرمبالقول أو الكتابة أو التاوير أو غير ذلك عن رأيه 

ابة أو يستوي في ذلك القول أو الكتأي بأي وسيطة و مفاه ذلك أن المشرع الماري بد كفل حرية التعبير عن الر و 

لاشك أن الصحف من أهم وسائل التعبير عن الرأي، فيتعين أن يكفل المشرع للتانب حرية التعبير التاوير أو ما إلى ذلك، و 

صصدار الصحف، في حدوه التنظيم الذي ينبغي أن لا يال إلى حد نفي هذه لسما  لهم بحرية امتلاك و خلال ا عن الرأي من

 (77).الحرية

هو ما يفيد أن نية المشرع بد اتجهت إلى و " لكل إنسان"سالفة الذكر نات على عبارة  47من تهة أخرى فإن الماهة و 

و لو أن المشرع اتجهت نيته إلى خلاف . من حيث حرية التعبير عن الرأيالمساواة بين كافة الأفراه المقيمين على أرض الإبطيم 

 ذلك لكا
 
 (78).في بعض الحقوق والحريات الأخرى وذلك على نحو ما برر " لكل مواطن"ن عبر عنها بأن يذكر مقلا
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حزاب تكوين الأ حق  ينلطمواطن: "من الدستور على أن 74فقد نص المشرع الماري على سبيل المقال في الماهة 

، وهو ما يفيد أن المشرع بد بار استخدام هذا الحق على فئة معينة وهي فئة "...السياسية، بإخةار ينظمه القانون 

 .المواطنين هون الأتانب

من الدستور  13كما أن حرمان الأتانب من إصدار الصحف أو لاجشتراك في إصدارها في لبنان يتعارض مع أحكام الماهة 

 وكتابة، وحرية الةباعة، كطها مكفولة ضمن هائرة القانون، ولم تحار هذه الطبناني التي نات 
 
على أن حرية إبداء الرأي بولا

ولذلك كان على المشرع الطبناني أن يمنح . الماهة حرية إبداء الرأي بالطبنانيين فقط، ولم تره فيها أي عبارة تشير إلى هذا الحار

 (79).ة محدهةالأتانب حق إصدار الصحف ضمن شروط تنظيمي

إذن حرمان الأتانب من امتلاك وصصدار الصحف مجافي لصحيح القانون والدستور، إلا أنه من غير المقبول المساواة 

 (81).لمشرع الموازنة بين المبدأيناالتامة بين المواطنين والأتانب في ممارسة هذه الحرية حيث أنه يتعين على 

 بإصدار الصحف، أو الاشتراك في إصدارها السماح بدون قيد للأجانب: الفرع الثاني

 للتانب بإصدار الصحف، أو لاجشتراك في إصدارها
 
ذلك أن في حرمان . يقوم هذا لاجعتبار على أساس السما  مةطقا

مخالفة لناوص العهد الدولي طنين إهدار لحرية إصدار الصحف، و الأتانب من إصدار الصحف، وتمييزهم عن الموا

وحرمانهم من حقهم في مخاطبة رعايا هولهم المقيمين على الأراض ي الأتنبية بواسةة الصحف . لسياسيةللحقوق المدنية وا

 (81).الناطقة بطغتهم

كما أن الحظر المةطق للتانب في تمطك أو إصدار أو لاجشتراك في إصدار الصحف يمقل اعتداء على حق القارئ في 

 .تجاهات الققافية الأتنبيةالتعدهية، إذ يحرمه ذلك من العطم بالأفكار ولاج

شأنه أن يخضع  للتانب في إصدار الصحف أو لاجشتراك في إصدارها، من –هون أية بيوه–مع ذلك، فإن السما  و 

 على أمن الدولة واستقلالها وسياهتها الوطنيةالصحافة لطربابة و 
 
وعلى هذا الأساس . السيةرة الأتنبية؛ مما يشكل ذلك خةرا

 .ي إصدار الصحف؛ مرفوض، غير مقبول لذي تقوم عطيه حرية الأتانب فيعتبر هذا الفرض ا

 الحظر النسبي للأجانب في إصدار الصحف، أو الاشتراك في إصدارها: الفرع الثالث

على  وبالتالي يكون . اهي لاجنتقاهات الموتهة إليهماويقوم هذا لاجتجاه على أساس التوفيق بين لاجعتبارين السابقين، لتف

 -الصحفية السما   التشريعات
 
للتانب بممارسة حريتهم في إصدار الصحف، بالشكل الذي لا يؤهي إلى سيةرتهم  –نسبيا

 . على الصحافة الوطنية؛ أو التأثير فيها

 26ذلك بعد انتقاله من الحظر المةطق الذي أخذ به في ظل مرسوم و الذي أخذ به المشرع الفرنس ي، و هذا لاجتجاه هو 

شهد الموبف الفرنس ي من معامطة الأتانب المقيمين على الإبطيم الفرنس ي من حيث إصدارهم  بذلكو . 1944أغسةس 

 يستشف من خلال مرحطتين
 
 ملحوظا

 
مرحطة أساسيتين؛ مرحطة الحظر الكلي، و  لطصحف أو لاجشتراك في إصدارها تةورا

 .الحظر الجزئي

 
 
ار الصحف صصدمان الأتانب بالكطية من امتلاك و على حر أما عن المرحطة الأولى، فقد كان المشرع الفرنس ي فيها حرياا

لاجحتلال الأتنبي الذي ة الصحافة الفرنسية من السيةرة و استقلالية من وراء ذلك الحفاظ على حرية و كانت الغايو . في فرنسا

 و بد يتخذ منها وسيطة لغزو المجتمع 
 
، لذلك حظر المرسوم الااهر بتاريخ الفرنس ي ثقافيا

 
  1944أغسةس  26اتتماعيا

 
حظرا

 على الأتانب إصدار الصحف
 
 (82).مةطقا

 في 
 
 .صصدار الأتانب لطصحف في فرنساالموبف الفرنس ي من حرية امتلاك و أما المرحطة القانية فقد شهدت تةورا

يجوز للتانب : "على أن 1986من بانون أول أغسةس  7بد عبر عن ذلك المشرع الفرنس ي حينما نص في الماهة و 

هون أن س مالها أو حقوق التاويت فيها، و من رأ% 31مة في مطكية المؤسسات الصحفية الفرنسية بنسبة لا تتجاوز المساه

 يسري هذا الحظر النسبي على رعايا الدول الأتنبية التي تعترف رأس مالها أكثر من شركة صحافة، و يشارك في 
ّ
على ألا

 لمبدأ المعامطة بالمقلو صصدار الصحف، واطنيها في مطكية و ق في مشاركة ملطفرنسيين المقيمين على أراضيها بالح
 
 ...".ذلك تةبيقا
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 لمقيمين على الأراض ي الفرنسية، و ال الأعضاء في الجماعة الأوربية و كما لا يسري هذا الحظر على رعايا الدو 
 
ذلك نزولا

 (83).الإيةالية رومابالعاصمة  1957مارس  25على مقتضيات اتفابية روما المبرمة بين هذه المجموعة في 

كل من لا يتمتع بالجنسية الفرنسية من الأشخاص الةبيعيين، أما  –حدوه مقاصد هذا القانون -أتنبي في يعتبر و 

 إلا إذا كان أغط
 
–من ثم، لم يأخذ المشرع الفرنس ي بية القائمين عطيه من الأتانب، و الشخص المعنوي، فإنه لا يعتبر أتنبيا

 لخاوصية الصحافة
 
 على الأصل، وصنما اعتد بجنسية  –نظرا

 
بمعيار المركز الرئيس ي في تحديد تنسية الشخص المعنوي تريا

 (84).القائمين على إهارته من المساهمين في رأس المال

لقد استقر الفقه الفرنس ي على أنه ليس هناك تعارض بين الحظر النسبي لحق الأتانب في إصدار الصحف، وبين و 

لمجطس الدستوري بقيمة هستورية، التي اعترف لها ا، و 1789المواطن الااهرة عام قوق الإنسان و من إعلان ح 11الماهة 

 (85).أحقية أي فره في أن يتكطم أو يكتب أو يةبع بحرية تامةومفاهها حرية اتاال الأفكار والآراء و 

الذي يتمتع به المواطن لأن نفسه القدر بحيث ذهب البعض إلى أن الحريات العامة لا يمكن أن يتمتع بها الأتنبي 

 لهم، والسما  للتانب بامتلاك و ممارستها ببل كل ش يء يجب أن تقتار على الم
 
صصدار الصحف في واطنين باعتبارها حقوبا

 من تانب الدولة اتجاه هذا الأتنبي والذي يتحمل بذات لاجلتزامات المطقاة على عاتق 
 
فرنسا على هذا النحو؛ يعد تسامحا

 (86).المواطنين

 مع الدستور ولا 
 
وبد أخذ المجطس الدستوري الفرنس ي بهذا الرأي، فقد ارتأى أن هذا الحظر النسبي لا يشكل تعارضا

من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، وذلك لأن الدستور يقار حمايته على حرية تعبير المواطنين عن  11يتعارض مع الماهة 

 .رأيهم فقط هون الأتانب

لطفروض القلاثة السابقة، يتحح لنا أن الفرض القالث هو الفرض المناسب في تنظيم ممارسة حرية من خلال عرضنا 

إصدار الصحف لما يقوم به من التوفيق بين الحفاظ على وظيفة الصحافة وعدم حرمان الأتانب من حقهم في إصدار 

 (87).الصحف أو المساهمة في هذا الإصدار

 ولة مهنة الصحافة في القانون المصري الممنوعين من مزا: الرابع المطلب

يحظر على بعض الفئات لاجشتراك في إصدار الصحف، و بد  1981لسنة  148كان بانون سطةة الصحافة المطغى ربم 

يحظر إصدار الصحف أو لاجشتراك في إصدارها أو مطكيتها بأي صورة : "منه، حيث نات على أنه 18اهة حدهت هذه الفئات الم

 :لفئات الآتيةمن الاور على ا

 .الممنوعين من مزاولة الحقوق السياسية -

 .الممنوعين من تشكيل الأحزاب السياسية أو لاجشتراك فيها -

 .الذين يناهون بمباهئ تنةوي على إنكار لطشرائع السماوية -

 ".المحكوم عطيهم من محكمة القيم -

يل الأحزاب، أو لاجشتراك فيها، فقد كان الممنوعين من تشكعين من مزاولة الحقوق السياسية و فيما يتعطق بالممنو و 

: "... يحده في ماهته الرابعة والخامسة هذه الفئات، إذ نات الماهة الرابعة على أنه 1978لسنة  33بانون العزل السياس ي ربم 

 23ببل ثورة لا يجوز لاجنتماء إلى الأحزاب السياسية، أو مباشرة الحقوق السياسية لكل من تسبب في إفساه الحياة السياسية 

من  -أ: يسري الحظر المناوص عطيه في الماهة السابقة على الفئات الآتية: "كما نات الماهة الخامسة على أنه". 1952يوليو 

 23مكتب المدعي العام الخاصة بمن شكطوا مراكز بوى بعد ثورة  1971لسنة  1حكم بإهانته من محكمة القورة في الجناية ربم 

 (88).ت المحكمة الدستورية العطيا بعدم هستورية هاتين الماهتينبد بضو ". 1952يوليو 

فيما يتعطق بحرمان الذين يناهون بمباهئ تنةوي على إنكار لطشرائع السماوية، فهو بند في الحقيقة يترتم مدى ضيق و 

ن هذا القيد حماية القوى التي لا تسير في فطكه، واستبعد البعض أن يكون الغرض منظام السياس ي بالآراء المعارضة و ال
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الأهيان السماوية كما يشير إلى ذلك ظاهره، إذ أنه كان يهدف إلى توتيه ضربة بوية إلى إحدى فاائل المعارضة التي كانت 

 (89).تعارض نظام الحكم من خلال هامش الحرية الضئيل الذي سمح به النظام نفسه

صدار صحيفة بأي صورة من قيم من تمطك أو لاجشتراك في إأما البند الرابع فيتعطق بمنع المحكوم عطيهم من محكمة ال

 لطقانون ربم و . الاور 
 
هي و . بشأن حماية القيم من العيب 1981لسنة  95محكمة القيم هي محكمة خاصة أنشئت تةبيقا

 محكمة تجمع 
 
الدعاوى تختص بالفال في تميع و . في تشكيطها بين الةابع القضائي والةابع السياس ي، وتعد بضاء استثنائيا

 (91).هي تطك الدعاوى التي تتعطق بفرض الحراسة وتأمين سلامة الشعبقيمها المدعي العام لاجشتراكي، و التي ي

تم تضييق نةاق الحظر على الممنوعين ، تغير الوضع؛ و 1996لسنة  96وبادور بانون سطةة الصحافة الماري ربم 

يحظر إصدار الصحف أو لاجشتراك في إصدارها، أو مطكيتها : "أنهمنه على  51حيث نات الماهة . من مزاولة مهنة الصحافة

 من مزاولة الحقوق السياسيةبأي صورة من الاور على الممنوعين با
 
 ". نونا

المعدلة بالقانون ظيم مباشرة الحقوق السياسية و بشأن تن 1956لسنة  73بد حدهت الماهة القانية من القانون ربم و 

 :همو  ن عن مزاولة الحقوق السياسية،الممنوعي 1972لسنة  23ربم 

 .المحكوم عطيه في تناية ما لم يكن بد ره إليه اعتباره -1

 لطقانون وذلك طوال مدة فرضها، وفي حالة الحكم بالمااهرة  -2
 
من فرضت الحراسة على أمواله بحكم بضائي طبقا

 .يكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا الحكم

في تميع الأحوال وطيه في هذا البند هو حرمان مؤبت، لأن الحراسة تنقض ي بقوة القانون، الحرمان المناوص عو 

 لمدة خمس مض ي خمس سنوات من تاريخ فرضها، و ب
 
صذا تحول الحكم بالحراسة إلى الحكم بالمااهرة يكون الحرمان أيضا

 (91).سنوات من تاريخ صدور الحكم بالمااهرة

ي تريمة من الجرائم المناوص عطيها في بوانين الإصلا  الزراعي، أو في بوانين المحكوم عطيه بعقوبة الحبس ف -3

التموين، أو التسعيرة، أو في تريمة ابتضاء مبطغ إضافي خارج نةاق عقد إيجار الأماكن، أو في تريمة من ترائم تهريب النقد 

 تنفيذه، أو كان المحكوم عطيه بد ره أو الأموال، أو في تريمة من ترائم التهريب الجمركي ذلك كطه ما لم يكون ا
 
لحكم موبوفا

 .إليه اعتباره

المحكوم عطيه بعقوبة الحبس في سربة أو إخفاء أشياء مسروبة، أو ناب، أو إعةاء شيك لا يقابطه رصيد، أو  -4

ء شهوه، أو هتك عرض، خيانة أمانة، أو غدر، أو رشوة، أو تفطيس، أو تزوير، أو استعمال أوراق مزورة، أو شهاهة زور، أو إغرا

أو إفساه أخلاق الشباب، أو انتهاك حرمة الآهاب، أو تشره، أو في تريمة ارتكبت لطتخطص من الخدمة العسكرية والوطنية، 

 تنفيذه أو كان المحكوم 
 
كذلك المحكوم عطيه لشروع مناوص عطيه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موبوفا

 . عتبارهعطيه بد ره إليه ا

ذلك من هذا القانون، و ( 49إلى  41من )خابية المناوص عطيها في المواه المحكوم عطيه بالحبس في إحدى الجرائم لاجنت -5

 تنفيذه أو كان المحكوم عطيه بد ره إليه اعتباره
 
 .ما لم يكن الحكم موبوفا

ها في الباب الرابع من بانون تنظيم مباشرة الجرائم المذكورة مواه أربامها في هذا البند هي الجرائم المناوص عطيو 

هخول باعدة لاجنتخاب مع حمل كة في لاجنتخاب أو لاجستفتاء،  و الحقوق السياسية باستثناء تريمتي التخطف عن المشار 

 .سلا ، أو بلا حق في الدخول 

خمس سنوات من تاريخ  من سبق فاطه من العامطين في الدولة أو القةاع العام لأسباب مخطة بالشرف ما لم تنقض -6

 إذا كان بد صدر لاالحه حكم نهائي بإلغاء برار الفال أو التعويض عنه
ّ
 .الفال إلا

الهيئات العامة، كما يسري على العامطين بالقةاع لحكم على العامطين في الحكومة، وصهاراتها المحطية، و يسري هذا او 

على هذا لا يقوم الحرمان إذا كان و . ل لأسباب مخطة بالشرفكون الفايشترط النص أن يالتابعة له، و  العام، والشركات

 .الفال لأسباب غير مخطة بالشرف
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من عزل من الوصاية، أو القوامة على الغير لسوء السطوك أو الخيانة أو من سطبت ولايته ما لم تمض خمس  -7

 بالعزل أو بسطب الولاية
 
 .سنوات من تاريخ الحكم نهائيا

ه في هذا البند حرمان مؤبت يزول بمض ي خمس سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي بالعزل الحرمان المناوص عطيو 

 .أو سطب الولاية

 بحاره الفئات الممنوعة من لاجشتراك في إصدار الصحف في الممنوعين من مزاولة 
 
وبد أحسن المشرع الماري صنعا

فئات السابقة من إصدار الصحف، أو لاجشتراك في كما أنه اتجاه محموه فيما ذهب إليه من حرمان ال. الحقوق السياسية

إذ أنه لا يعقل أن نعةي لمن لا يستةيع أن يباشر أمور نفسه مباشرة أمور الصحافة، كما أن الحرمان . (92)إصدارها

؛ ينتهي بمجره ره لاجعتبار 
 
 مؤبتا

 
، (1لبندا)بالنسبة لطمحكوم عطيه في تناية المناوص عطيه في البنوه السابقة يعد حرمانا

ائم المناوص المحكوم عطيه بعقوبة الحبس في الجر ، و 3المحكوم عطيه بعقوبة الحبس في تريمة من الجرائم الوارهة في البندو 

، كما ينتهي بانقضاء مدة 5المحدهة في البندبس في إحدى الجرائم لاجنتخابية و المحكوم عطيه بعقوبة الح، و 4عطيها في البند

، كما (7بند)بالعزل من الوصاية أو القوامة  ، أو من تاريخ الحكم(2البند)م بفرض الحراسة ت من تاريخ الحكخمس سنوا

 (93)(.6بند)الخدمة العامة أو التعويض عنه  ينتهي بإلغاء برار الفال من

 الخاتمة

تباع تقوم على مبدأ بانوني أساس ي توهري؛ يتمقل في ضرورة إمن الحريات الأساسية للإنسان،  إصدار الصحفحرية 

ذلك أن هذا الأخير من شأنه أن يحجم على إصدار الصحف . نظام الإخةار في إصدار الصحف بدل نظام الترخيص

كما لابد من لاجعتراف بحق المواطنين فراهى وتماعة . المتعارضة في الخط الفكري والإيديولوجي مع النظام السياس ي الحاكم

والشركات التجارية بحقهم في إصدار الصحف، هون أن ننس ى الأتانب في من خلال الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية 

 .حدوه حماية أمن الدولة       والنظام العام

ومن خلال تعرضنا لطتشريعات الصحفية العربية المختطفة؛ فإننا نسجل في هذا المجال إخفابها من ترسيم معالم نظام 

حق الأتانب في إصدار الحزبية، و حق الأفراه والتنظيمات الجماعية و الإخةار في إصدار الصحف، وكذلك الحال بالنسبة ل

بالغت بعض التشريعات في أهمية الموضوع فأسندت اتخاذ بل و . على وتوب الترخيص –معظمها–فإنها بد اتفقت . الصحف

نجد بانون ذلك من . توسعت بوانين أخرى فعهدت به إلى وزير الإعلامو . لى مجطس الوزراءالقرار بشأن ططب الترخيص إ

المةبوعات الإماراتي والكويتي، ونظام المةابع والمةبوعات السعوهي، وبانون تنظيم الصحافة اليمني، وبانون المةبوعات 

 .1996لسنة  96سطةة الصحافة الماري ربم بانون بانون المةبوعات والمكتبات السوري، و النشر الأرهني، و و 

. ذ بنظام الإخةار لإصدار صحيفة؛ الذي وفق في الأخ1991الااهر سنة  91/17باستثناء بانون الإعلام الجزائري ربم 

أتار المشرع الفرنس ي حينما اشترط التاريح لدى وكيل الجمهورية عن التشريعات الصحفية العربية، و بذلك بد اختطف و 

، إذ أوكل المشرع الجزائري هو الآخر صلاحية تسطيم التاريح إلى السطةة 
 
 بذلك السطةة المختص إبطيميا

 
القضائية، مستبعدا

 .الإهارية، مقطما فعل المشرع الفرنس ي حينما أوكل مهمة الإشراف على إصدار الصحف إلى النيابة العامة

 الهوامش

 .213ماتد راغب الحطو، حرية الإعلام و القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، مار، ص. انظر ه( 1)

 .53، ص1999ظام القانوني لحرية إصدار الصحف، هار النهضة العربية، القاهرة، مار، النعامت عبد الله الشيخ، . ه( 2)

محمد السيد سعيد، حرية الصحافة من منظور حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، . ه( 3)

 .17، ص1995مار، 

 .183ماتد راغب الحطو، مرتع سابق، ص. انظر ه( 4)

حرية الصحافة في مار و هور القضاء في حمايتها، كطية الحقوق، تامعة : مر حسين، رسطة هكتوراه بعنوانمحمد ع. ه( 5)

 .54، ص 1999القاهرة، مار، 
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(6 ) Jean Rivero, Les Droits de l'homme, paris thémis, 1973, T.I.P, p 184. 

 .75، ص 1991اهرة، مار، سعاه الشرباوي، القانون الإهاري، هار النهضة العربية، الق. ه( 7)

(8 ) Jean Roche, Libertés publiques, Paris, Dalloz, 1981, p 38. 

 .95، ص2117، هار الفكر العربي، القاهرة، مار، 1أشرف رمضان عبد الحميد، حرية الصحافة، ط. ه( 9)

 .72عامت عبد الله الشيخ، مرتع سابق، ص. ه( 11)

 .73المرتع نفسه، ص ( 11)

 .95أشرف رمضان عبد الحميد، مرتع سابق، ص. هانظر ( 12)

 .56محمد عمر حسين، مرتع سابق، ص . انظر ه( 13)

 .77عامت عبد الله الشيخ، مرتع سابق، ص. ه( 14)

 .97أشرف رمضان عبد الحميد، مرتع سابق، ص. ه( 15)

مغير ومتمم، ج ر عده  1958نوفمبر  15الااهر في  1.58.378انظر الفال الخامس والساهس من ظهير شريف ربم ( 16)

 .2856، ص1958نوفمبر  27مكرر بتاريخ  2414

، الااهرة 2المتعطق بالإعلام، ج ر ربم  2112يناير  12المؤرخ في  15-12من القانون العضوي ربم  13و 11انظر الماهتان ( 17)

 .2112يناير  15بتاريخ 

 .75سعاه الشرباوي، مرتع سابق، ص. ه( 18)

 .55ر حسين، مرتع سابق، صمحمد عم. ه( 19)

 .67عامت عبد الله الشيخ، مرتع سابق، ص. ه( 21)

 .96، 95أشرف رمضان عبد الحميد، مرتع سابق، ص. ه( 21)

 .69، 68عامت عبد الله الشيخ، مرتع سابق، ص. ه( 22)

 .184ماتد راغب الحطو، مرتع سابق، ص. ه( 23)

 .69صعامت عبد الله الشيخ، مرتع سابق، . انظر ه( 24)

 .184ماتد راغب الحطو، مرتع سابق، ص. انظر ه( 25)

 .75عامت عبد الله الشيخ، مرتع سابق، ص. ه( 26)

 .185ماتد راغب الحطو، مرتع سابق، ص. انظر ه( 27)

 .1981لسنة  15من بانون المةبوعات الإماراتي ربم  24انظر الماهة ( 28)

افة و النشر، شركة البهاء لطبرمجيات و الكمبيوتر و النشر الإلكتروني، عبد الفتا  مراه، شر  بوانين الصح. انظر ه( 29)

 .516، ص(ه ت)الإسكندرية، مار، 

 .1982من نظام المةابع و المةبوعات السعوهي لسنة   24انظر الماهة ( 31)

 .1973من بانون المةبوعات و النشر الأرهني لسنة  11انظر الماهة ( 31)

 .1999لسنة  5نون المةبوعات و النشر الأرهني ربم من با 12انظر الماهة ( 32)

 .الخاص بحرية المةبوعات و المكتبات 2111لعام  51من المرسوم التشريعي السوري ربم  11الماهة ( 33)

 .من القانون نفسه 12انظر الماهة ( 34)

 .189ماتد راغب الحطو، مرتع سابق، ص. ه( 35)

، 2118، هار النهضة العربية، القاهرة، مار، 3الإعلام في مار و أخلابياته، ط ليلى عبد المجيد، تشريعات. انظر ه( 36)

 .82ص

 .91، 89عامت عبد الله الشيخ، مرتع سابق، ص. انظر ه( 37)
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الصحافة، المنقح بالقانون يتعطق بإصدار مجطة  1975أفريل  28مؤرخ في  1975لسنة  32من بانون عده  8انظر الفال ( 38)

 .2111ماي  3المؤرخ في  2111لسنة  43، كما نقح بالقانون الأساس ي عده 1993أوت  2المؤرخ في  1993لسنة  85الأساس ي عده 

 .من القانون نفسه 2انظر الفال ( 39)

 .96أشرف رمضان عبد الحميد، مرتع سابق، ص. ه( 41)

 .17محمد عمر حسين، مرتع سابق، ص. ه( 41)

 .18محمد عمر حسين، المرتع نفسه، ص. ه( 42)

 .214ماتد راغب الحطو، مرتع سابق، ص. هانظر ( 43)

حرية الصحافة من منظور حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات هل هو مرتعية؟، .. التسامحتابر تاه ناار، . ه( 44)

 .51، ص1995حقوق الإنسان، القاهرة، مار، 

 .49المرتع نفسه، صتابر تاه ناار، . ه( 45)

 .213الحطو، مرتع سابق، ص ماتد راغب. هانظر ( 46)

 .21محمد عمر حسين، مرتع سابق، ص. ه( 47)

، 1996، هار النهضة العربية، القاهرة، مار، 1996لسنة  96تابر تاه ناار، الصحافة في ظل القانون ربم . هانظر ( 48)

 .47ص

 .25محمد عمر حسين، مرتع سابق، ص. انظر ه( 49)

بشأن  1981لسنة  148من القانون الماري ربم  22و انظر أيضا الماهة . 215ص مرتع سابق،ماتد راغب الحطو، . ه( 51)

 .بشأن سطةة الصحافة 1996لسنة  96من القانون الماري ربم  55و الماهة . سطةة الصحافة

 الماهة . بشأن سطةة الصحافة 1981لسنة  148من القانون الماري ربم  13انظر الماهة ( 51)
 
ون من القان 52و انظر أيضا

 .بشأن سطةة الصحافة 1996لسنة  96الماري ربم 

 .51، ص1996لسنة  96تابر تاه ناار، الصحافة في ظل القانون ربم . ه( 52)

 .53، ص1999أسمى حسين حافظ، التشريعات الصحفية، هار الأمين لطةباعة و النشر، القاهرة، مار، . ه( 53)

، 1ة على حرية الصحافة منذ العهد العقماني و حتى العهد الحالي، طسعدي محمد الخةيب، القيوه القانوني. انظر ه( 54)

 .22، ص2116منشورات الحطبي الحقوبية، بيروت، لبنان، 

 .221ماتد راغب الحطو، مرتع سابق، ص. ه( 55)

 .يتعطق بالإعلام 2112يناير  12المؤرخ في  15-12من بانون عضوي ربم  4الماهة ( 56)

 .77 الشيخ، مرتع سابق، صعامت عبد الله. انظر ه( 57)

من الدستور     31الااهر بمقتض ى الماهة  1999لسنة  5من بانون المةبوعات و النشر الأرهني ربم  11انظر الماهة ( 58)

 .1999لسنة  31والمعدل ربم 

 .1981مايو  22و المعدل في  1971من الدستور الماري الااهر سنة  219الماهة ( 59)

 .61عبد الحميد، مرتع سابق، صأشرف رمضان . ه( 61)

 .بشأن سطةة الصحافة الماري  1996لعام  96من القانون ربم  52انظر الماهة ( 61)

من الدستور     31الااهر بمقتض ى الماهة  1999لسنة  5من بانون المةبوعات و النشر الأرهني ربم  11انظر الماهة ( 62)

 .1999لسنة  31والمعدل ربم 

 .22/19/2111من بانون المةبوعات و المكتبات السوري الااهر في  24انظر الماهة ( 63)

 .96عامت عبد الله الشيخ، مرتع سابق، ص. ه( 64)
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، 2111حسن البداوي، الأحزاب السياسية و الحريات العامة، هار المةبوعات الجامعية، الإسكندرية، مار، . انظر ه( 65)

 .215ص

، الزهراء للإعلام 1الحرية السياسية، تامعة عين الشمس، ط: وراه بعنوانصالح حسن سميع، رسالة هكت. انظر ه( 66)

 .335، 334، ص1988 العربي، القاهرة، مار،

 .المتعطق بالإعلام 2112 يناير 12المؤرخ في  15 -12ربم العضوي من القانون  4انظر الماهة ( 67)

 .78عامت عبد الله الشيخ، مرتع سابق، ص. ه( 68)

السربة، لاجحتيال، سحب شيك بدون : من بانون لاجنتخاب الطبناني شائنة الجرائم التالية 11ب الماهة تعتبر بموت( 69)

مقابل، سوء لاجئتمان، لاجختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، لاجغتااب، التهويل، التزوير، استعمال المزور، الجرائم المخطة 

 .بانون العقوبات، الجرائم المتعطقة بزراعة المواه المخدرة و لاجتجار بهابالأخلاق العامة المناوص عطيها في الباب السابع من 

 .17سعدي محمد الخةيب، مرتع سابق، ص. ه( 71)

من بانون المةبوعات الطبناني لعام  31، و المتعطق بتعديل الفقرة ب من الماهة 5/11/1971الااهر في  2143مرسوم ربم ( 71)

 .15/11/1971اريخ ، ت91، الجريدة الرسمية عده 1962

 .18سعدي محمد الخةيب، مرتع سابق، ص. ه( 72)

 .1999لسنة  5من بانون المةبوعات و النشر الأرهني ربم  21انظر الماهة ( 73)

 .22/19/2111من بانون المةبوعات و المكتبات السوري الااهر في  16انظر الماهة ( 74)

 .المتضمن بانون الإعلام الجزائري  2112 يناير 12خ في المؤر  15-12من القانون ربم  22انظر الماهة ( 75)

 .51، 51محمد عمر حسين، مرتع سابق، ص. ه( 76)

مكرر بتاريخ  2414مغير ومتمم، ج ر عده  1958نوفمبر  15الااهر في  1.58.378من ظهير شريف ربم  28انظر الفال ( 77)

 11المؤرخ في  1.73.285من ظهير شريف بمقابة بانون ربم  2المغير في العنوان بموتب الفال . 2856، ص1958نوفمبر  27

 .1166، ص1973أبريل  11بتاريخ  3154، ج ر عده 1973أبريل 

 .79عامت عبد الله الشيخ، ص. انظر ه( 78)

 .19، 18سعدي محمد الخةيب، مرتع سابق، ص. انظر ه( 79)

 .51محمد عمر حسين، مرتع سابق، ص. ه( 81)

 .82الله الشيخ، مرتع سابق، ص عامت عبد. انظر ه( 81)

 .22محمد عمر حسين، مرتع سابق، ص. ه( 82)

 .83عامت عبد الله الشيخ، مرتع سابق، ص. ه( 83)

محمد باهي أبو يونس، التقييد القانوني لحرية الصحافة، هار الجامعة الجديدة لطنشر، الإسكندرية، مار، . انظر ه( 84)

 .266، ص1996

 .25يونس، المرتع نفسه، صمحمد باهي أبو . ه( 85)

 .24محمد عمر حسين، مرتع سابق، ص. ه( 86)

 .84عامت عبد الله الشيخ، مرتع سابق، ص. ه( 87)

 56الدعوى ربم ) بعدم هستورية الماهة الرابعة من هذا القانون  1986يونيو  21بضت المحكمة الدستورية العطيا في ( 88)

بضائية  6لسنة  49الدعوى ربم ) بعدم هستورية الماهة الخامسة منه  1987بريل أ 4؛ ثم بضت في (بضائية هستورية  6لسنة 

 .75أشرف رمضان عبد الحميد، مرتع سابق، ص. انظر ه(. هستورية 

 .54، ص1996لسنة  96تابر تاه ناار، حرية الصحافة في ظل القانون ربم . ه( 89)

 .76أشرف رمضان عبد الحميد، مرتع سابق، ص. ه( 91)
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 .116عامت عبد الله الشيخ، مرتع سابق، ص. ه( 91)

 .77أشرف رمضان عبد الحميد، مرتع سابق، ص. ه( 92)

 .118عامت عبد الله الشيخ، مرتع سابق، ص. ه( 93)

 

 

 

 

 

 


